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 ملخص بحث 

 الهدر المالِ في الأسرة حكمه وآثاره دراسة فقهية
 إعداد د/عبد الله بن أحمد الرميح

 أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية / جامعة القصيم
 

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
، والمنع من أي وسيلة فيها أكد الشرع المطهر على الحفاظ على المال، بصرفه فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه

الضرر أو الإضرار بالنفس أو بالغير ومن أشد تلك الوسائل التي لها شيوع في الطبقات الاجتماعية الغنية أحيانا، والفقيرة 
أحيانا أخرى، إهدار المال بالإسراف والتبذير وفي هذا البحث نتناول ظاهرة الهدر المالي في الأسرة؛ بإيضاح واقعها 

الشرعية الأمر الذي أرجو أن يسهم في الحد منها، إن شاء الله تعالى ومن ذلك بيان المقصود بالهدر المالي  وأحكامها
مُ، وكذلك أثر الهدر في  وأحكام صور الهدر ومنها تأثير هدْرِ الزوجةِ أو القريبِ للمالِ بزيادةِ إنفاقِهم عن الواجبِ لهه

الضيافة الواجبة كما تناول حكم الحجر على المهدر للمال، وتم ختمه ببيان الواقع استحقاقِ الأسرة للزَّكاةِ، وأثر الهدر في 
 المعاصر للهدر في الأسرة. 
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 :مقدمة

 الحمدُ لِله ربِ  العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمه على نبيِ نا مُحهمَّدٍ، وعلى آلِه وصهحْبِه أجمعينه.
 أمَّا بعدُ:

ناا مُهِمًّا؛ حيثُ وردهتْ فيهِ كثيٌر من الأحكامِ في مجالِ العباداتِ والمعامهلاتِ والُأسرةِ فإنَّ للمالِ في الشَّريعةِ شأ
إلاَّ  والجناياتِ وغيرهِا، بهل يُـعهدُّ حِفْظُ المالِ مِنه الضَّروراتِ الخهمْسِ، وكيف لا؛ وحياةُ الإنسانِ وكثيٌر من عباداتهِ لا تقومُ 

يْنِ  يةٍ في كتابِ الله )تعالى(كامِه آياتٌ كثيرةٌ من القرآنِ الكريِم؛ فأطولُ آأح وقد نزلهتْ في تقريرِ  .بالمالِ! ، وهي هي آيةُ الدَّ
، وكانه الفِقهِ  . كما جاءهت فيه أحاديثُ نبويَّةٌ كثيرةٌ جدًّا، وشغلهت الأحكامُ المرتبِطة بالمالِ قدْراا واسعاا في كُتُبِ متعلِ قهةٌ بالمالِ 

، والذي جاء والتَّبذيرِ  لحديثِ والذ كِْرِ من الأحكام المرتبِطة بالمالِ مبدأُ التواننِ في الإنفاقِ بين التَّقتيرِ مِنْ أههمِ  ما خُصَّ با
 امحتتذهى في النصُّ عليه في الكِتابِ والسُّنَّةِ، وبيـَّنههُ فِعْلُ نبيِ نا )صلَّى اُلله عليه وسلَّمه( الذي يمثِ ل الصورةه المثلى والأنموذجه 

الفقهِ الشاملةِ حيثُ لا يخلو كتابٌ منها من  الشَّرعيَّةِ؛ ولذا امتدَّ هذا الاهتمامُ وهذه العنايةُ إلى كُتُبِ  طبيق للأحكامِ التَّ 
 اتِ وضوابِطِها وصفتِها، وكذلك منْع الإسرافِ والتَّبذيرِ. النَّفقمعز نِاتِ هذا المبدأ ومدعماتهِ، من خلالِ بيانِ 

من أيِ   الخالدةُ على مبدأ الحفاظِ على المالِ، وصهرْفِه فيما ينفهعُ الإنسانه في دينِه ودُنياه، والمنْعِ وقد أكَّدهت الشريعةُ 
 وسيلةٍ فيها الضَّررُ أو الإضرارُ بالنَّفسِ أو بالغيِر. 

، والفقيرةِ أح ياناا أخرى، إهدارُ المالِ ومن أشدِ  تلك الوسائلِ التي لها شيوعٌ في الطَّبقاتِ الاجتماعيَّةِ الغنيَّةِ أحياناا
. وفي هذا البحثِ نتناولُ ظاهرةه الهدْرِ الماليِ  في الُأسْ  رهةِ؛ بإيضاح واقِعِها بالإسراف والتَّبذير بصهرْفِه فيما لا ينفهعُ أو فيما يضُرُّ

 إنْ شاءه اللهُ تعالى. ،منها وأحكامِها الشَّرعيَّةِ؛ رغبةا في إلقاء الضَّوءِ عليها؛ الأمرُ الذي أرجو أنْ يُسهِمه في الحد ِ 
 أهميَّةُ الموضوع وأسبابُ اختياره:

 تتجلَّى أهميَّةُ موضوع البحثِ وأسبابُ اختيارهِ فيما يلي:
: في كثرة المخالهفاتِ الشَّرعيَّةِ في جانب الهدْرِ في المالِ عند كثيٍر مِنه المسلمين المتمثِ لِ في الإسرافِ في المواد  أولاا

 وغيرها؛ مم ا يتطلَّبُ بحثه مسائلِها، وبيانه الحكُمِ الشَّرعيِ  لها.المستهلهكةِ 
؛ ثانياا: احتياجُ كثيٍر من الشرائحِ الاجتماعيَّةِ والمؤسَّساتِ التجاريَّةِ والجهاتِ الماليَّةِ والاقتصاديَّةِ لطرحْ هذا الموضوعِ 

 لدراستِه وتجليهةِ الأحكامِ المتعلِ قةِ بهِ.
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 ، وتنزيلِ ذلك على الصُّوهرِ والإقتارِ  الماسَّةُ إلى إبرانِ مفهومٍ واضحٍ في ضوابطِ صهرْفِ المالِ بين الهدْرِ ثالثاا: الحاجةُ 
 . ها عمَّا يشبهُها من المسائلِ الإسلاميِ  وتمييزِ  بها، وبيانِ أحكامِها الخاصَّةِ في الفقهِ  المتعلِ قةِ 

 -في حدود ما اطَّلهعْتُ عليه -القضيَّةِ من الأبحاثِ الفقهيَّةِ والاقتصاديَّةِ  الدراساتِ المتَّصِلهةِ بهذه رابعاا: عدمُ كفايةِ 
ا من الدراسةِ والبيانِ.   الأمرُ الذي يتطلَّبُ مزيدا

:  أهدافُ البحثي
: بيانُ عن باحةِ، وتأكيدُ ه في المجالاتِ المبُه بالأسبابِ المباحةِ، وصهرْفُ أنْ يكونه كهسْ على  ايةِ الشَّرعِ بالمالِ، والحثُّ أولاا

 أنَّ الحثَّ على الإنفاقِ والكرمِ لا يتنافى مع منْع الإسرافِ والتَّبذيرِ.
 ثانياا: إبرانُ حقيقةِ الهدْرِ الماليِ ، وإيضاحُ مرادفاتهِ، وتأصيلُ المرادِ به، وبيانُ النُّصوصِ الواردةِ فيه.

 لقةِ بالهدْرِ الماليِ  في الُأسرةِ، وبيانُ أحكامِها الشَّرعيَّةِ.المتع في الواقعِ المعاصِرِ  ثالثاا: ذكِْرُ أبرنِ الصُّوهرِ 
أو  الحاضرِ  في الزمنِ ذلك واقعاا  أكانه  سواءٌ  ،في الأسرة التي تقعُ  المالي ِ  الهدرِ  لحالاتِ  رعي ِ الشَّ  الأثرِ  إيضاحُ رابعاا: 

  من تلك الحالاتِ. رعي ِ الشَّ  الموقفِ  في بيانِ  مُ مما يسهِ  ،الماضي
تجليةُ الموقفِ الإسلاميِ  في اقتصادياتِ المالِ المتَّصِلةِ بالهدْرِ، وتنبيهُ المسلمين إلى تنقيةِ الممارهساتِ الماليَّةِ من سا: خام

 التأثُّرِ بالأفكارِ الرأسماليَّةِ الخاطئةِ في الحريَّة شِبْهِ المطلهقهةِ في المالِ.
دراسةِ؛ لعلاجِ هذه المشكلةِ، ومحاوهلةِ تقليصِ الخهلهل الناشئِ منها في : لفْتُ الأنظارِ إلى مزيدٍ من البحثِ والسادسا

 واقعِ المسلمين المعاصِرِ.
 تساؤلات البحث:

  ِالماليِ ، وما العلاقةُ بينهه وبين الألفاظِ المتَّصِلةِ به؟ ما المرادُ بالهدْر 

  ِالمعاصِرِ؟ الشائعةِ للههدْرِ الماليِ  في الُأسرةِ في الواقعِ  ما أبرنُ الصُّور 
  الشائعةِ للهدْرِ الماليِ  في الُأسرةِ؟ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ للصُّوهرِ الآثارُ و ما 
 كيف يصِلُ المسلمُ إلى الموقِفِ الرَّشيدِ في إنفاقِ المالِ؟ 

:  منهَجُ البحثي
 لإجراءاتِ العلميَّةِ الآتيةِ:يعتمِدُ تناوُل المسائلِ في هذا البحثِ على المنهجيْن: الاستقرائيِ  والاستنباطيِ  حسبه ا

  ِالمصادِرِ  بيان مصطلحاتِ البحثِ ومعانيها في المواضِع التي تردُِ فيه مِنْ خلال .  العلميَّةِ المتخصِ صةِ بذلِكه
  ِفيها. تحديد وجْهِ الهدْرِ في كلِ  مسألةٍ يتمُّ إيرادُها في البحثِ، ثَُُّ بيان أثرِ الهدْر 
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 العلميَّةِ المعتمهدةِ في المذاهبِ الفِقهيَّةِ، مع عزْو كلٍ   رصادِ البحثِ من الم لمتعلِ قهةِ بموضوعذكِْر الآراءِ الفقهيَّةِ ا
جيحِ. حِ لدى الباحثِ مع أدلَّتِه ومُبرِ راتِ الترَّ  منها إلى قائلِه، وأهمِ  أدلَّتِه، وما نوقِشه به، ثَُّ بيان القولِ المترجِ 

  للمذاهبِ  الزمن ِ  الترتيبِ  بناءا على ؛، فالحنابلةِ ، فالشافعيَّةِ كيَّةِ فالمالِ  ،ةِ الحنفيَّ  قولِ  بذكِْر :المذاهبترتيب . 

  تمَّ عزوُ الآياتِ الكريمةِ لسُوهرهِا في القرآنِ الكريِم، وتخريجُ الأحاديثِ الشريفةِ مِن كُتُبِ السُّنَّةِ المشرَّفةِ؛ مع
 الحكُمِ عليها إنْ كانت في غيِر الصَّحيحيْن.

  َّأبرنه نتائجِه. تم ُ  ختْمُ البحثِ بخاتمةٍ تبينِ 

 .ِتمَّ وضْعُ فهرس للمهصادر والمراجِع، وفهرس للموضوعات 

 الدراساتُ السابقةُ:
دةٌ  دراسةا متخصِ صةا وافيةا في بيانِ أحكامِ الهدْرِ  -بعده البحثِ  -لم أجِدْ  الماليِ ، وقد وردهتْ بحوثٌ وكتاباتٌ عِلميَّةٌ متعدِ 
 حفيَّةٌ تناولهت جوانبه مختلِفةا في هذا الموضوع ومنها:ومقالاتٌ ص

: بحثُ: " إعداد: بثينة محمد علي  ، "سلامي ي الإ قتتاادي الافي  لي ي الكُ  والاستهلاكي  في الإنفاقي  والاعتدالُ  الزَّكاةُ أولاا
 امحتتسب.

م. وقد تناولهت الباحثةُ أهله 2005-2 ، العدد:32لد منشور في دوريَّة: دراسات، العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة المج
هم إلى  من الوجهة الاقتصاديَّة، ثَُّ تناولهتْ بإيجانٍ الإسرافه في  ثلاثةِ أقْسامٍ من حيثُ الاستهلاكُ الزَّكاةِ؛ مقسِ مةا إياَّ

 الإنفاقِ.
 وهو ن أحمد حسن الحسن،حسن بإعداد: ، "ا الرببوََّّةوتطبيقاتُ  في الإسلامي  سرةي الأُ  إنفاقي  ضوابطُ ثانياا: بحث: "

 . م2010ة، مه رَّ المكه  ةه كَّ رى، مه القُ  أم ِ  عةِ جامِ غير منشورة في  ماجستير رسالةُ 
ةٍ ثقافيَّةٍ واجتماعيَّةٍ، واختلاله التواننِ، مع الترَّكيزِ فيه تناوهل   الباحثُ أنماطه الإنفاقِ والاستهلاكِ في الُأسرةِ مِنْ وجهه

 ةِ دونه الفقهيَّةِ.على التَّطبيقاتِ التربويَّ 
"، إعداد: منال القييَمُ الإسلاميَّةُ وأثرُها على الإنفاقي الاستهلاكي ي للُأسَر المسليمَةي، دراسةٌ تطبيقيَّةٌ ثالثاا: بحث: "

 م. 2011 -ه1432 الطيِ ب عبد الله عبودة، رسالة ماجستير في الاقتصاد غير مهنشورهةٍ، في جامعةِ أمِ  درمان في السُّودان،
، من حيثُ الحثُّ : ضهوابِطه الإنفاقِ الاستهلاكيِ  في الاقفيه تناولهت الباحثةُ  على الإنفاقِ من  تصادِ الإسلاميِ 

 الكهسْبِ الطيِ بِ وترشيدِ الإنفاقِ، وتناولهت بعضه الأحكامِ الشَّرعيَّةِ للنـَّفهقهةِ بإيجانٍ.
، دراسةٌ مقارنةٌ أحْكامُ الإسرافي في العباداتي والمعامَلارابعاا: بحث: " "، إعداد: علي  بابكر يس عبد الله، رسالةٌ تي
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م. وقد توهسَّعه الباحثُ في 2009 -ه1430مِنْ جامِعهةِ أم  درمان، علميَّةٌ غير منشورهةٍ لنيْل درجةِ الدكتوراه في الفِقهِ 
ل المثال: الإسرافُ في إطالةِ الرُّكوعِ، الإسرافُ في على سبيالفِقهيُّ، إدْخالِ صُوهرٍ كثيرهةٍ في الإسْرافِ لا يحتمِلُها المصطهلهحُ 

، الإسرافُ في القهسْمِ بين الزَّوجاتِ. ويتوافهـرُ لهذه الر سِالةِ جْمعٌ للمادةِ  العلميَّةِ إلا  صيامِ الدَّهْرِ، التعسُّفُ في استِعمالِ الحقِ 
.  أنه يعونُها الدراسةُ الفِقهيَّةُ والتَّنظيمُ المنههجيُّ

 دد:ع ،السعوديَّةِ  سلاميَّةِ الإ البحوثِ  مجلةِ ، منشورٌ في مانيالر  "، لزيد بن محم د والتَّبذَّرُ  رافُ الإسْ : بحث: "خامساا
 .372 - 337 م،2000 -60

زٍ مُفيدٍ، ثَُُّ الآثاره المترت بِةه على الإسرافِ.تضمن أ  سبابه الإسرافِ في المجتمهعِ بعرْضٍ موجه
بهُ، آثارهُ، الربََّفُ: أسباتْ بعضه متعلِ قاتِ الموضوعِ من نوايا علميَّةٍ أُخْرى مثْل بحثِ: "كما أنَّ هناك كتاباتٍ تناوله 

 "، لعبد الله بن صالح الخضيري .دراسةٌ قترآنيَّةٌ موضوعيَّةٌ  مَظاهيرُه، بدائلُه:
 خُطة البحث:

 التمهيد :.  التَّعرَّفُ بمفرداتي العنواني
  ُالم حُكمُ الهدْري : الثاني المبحث.  الِ ي

  ُالزوجةي أو القرَّبي للمالي بزيادةي إنفاقتيهم عن الواجبي لَهمُ أثَ رُ هدْري : الثالثُ  المبحث. 

 الرابعُ: أثرُ الهدْر المالِ ي من الُأسرةي في استحقاقي الزَّكاةي. بحثُ الم 
  ُري هدي استبدالُ العرضي بالنَّقدي الواجبي في إخراجي الزَّكاةي للمُ : الخامسُ  المبحث. 
 الَحجْرُ على المهُديري.أثر الهدر المالِ في : السَّادسُ  حثُ المب 

  ُيافَةي. أثَ رُ الهدْري : السَّابعُ  المبحث  المالِ ي في واجبي الض ي

  ُواقتيعُ الهدْري المالِ ي في الُأسرة. : الثَّامنُ  المبحث 

 .ُالخاتمة 

 .ُالفهارس 
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:التمهيد  : التعرَّفُ بمفرداتي العنواني
 َّفُ الهدْري:المطلبُ الأولُ: تعر 

 الهدْرُ في اللُّغَةي:
الُ وهالرَّاءُ  ، (1)عهلهى جِنْسٍ مِنه الصَّوْتِ والثاني: سُقُوطِ شهيْءٍ وهإِسْقهاطِهِ،  أمريْن: أحدُهما: على أصلٌ يدلُّ على الْههاءُ وهالدَّ

راا وههدرتهُُ، لانمٌِ مُتـهعهد ٍ ههدهره يهـ ، يقال: : ما يهـبْطُلُ من دهمٍ وغيرهِِ الهدْرُ ، و والهادِرُ: الساقِطُ  الهدْرُ ف ، هْدِرُ ويهـهْدُرُ ههدْراا وههده
رهةٌ  رٌ، أي: مُهْده : صهوَّته في غيِر شِقْشِقهةٍ ، و ودِماؤُهُم ههده  .(2)ههدَّره

:  الهدْرُ في الشَّرعي
 .(3)المرادُ بالهدْرِ شرعاا: الإبطالُ والإسقاطُ؛ وهو مُتفِقٌ مع المرادِ بالهدْرِ لغُةا 

:المطلبُ ا  لثاني: تعرَّفُ المالي
 كُ له نى ويمُ قته ما يُ  على كل ِ  قه لِ طْ أُ ، ثَُُّ ةُ ضَّ والفِ  بُ هه الذَّ ، وهو في الأصْلِ (4)الأشياءِ  من جميعِ الإنسانُ  هُ كُ لِ يمما : ة  غَ لُ  المالُ 

 .يانِ من الأعْ 
 .(5)مأموالهِ  ره ا كانت أكثهـ لأنَّّ  ؛على الإبلِ  بِ عند العره  المالُ  قُ طله ما يُ  رُ ثهـ وأكْ 

 المالُ شرع ا:
 .(6)ارعا شه  ةِ قه ه المطله تِ لمنفعه  قه لِ خُ  ير الآدمي ِ لغه  اسمٌ  الماله بأنه: الحنفيَّةُ عرَّفه 

                           
 .رمادة: هد 6/39ارون، دار الفكر، تحقيق: عبد السلام ه (،ه395ت: ) الراني ِ  لقزوين ِ ( مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن نكريا ا1)
ص:  ،م2005 -ه1426مؤسسة الرسالة، ط: الثامنة،  (،ه817ت: )( القاموس امحتيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيرونآبادي 2)

 ،258، 5/257 ،ه1414ر صادر، بيروت، ط: الثالثة، ، دا(ه711ت: )بن منظور  ، لسان العرب، محتمد بن مكرم بن علي  496
 د ر. همادة: 

تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي،  (،ه606ت: ) ( النهاية في غريب الحديث، لمجد الدين المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري ِ 3)
 . 12/255، فتح الباري 5/250 ،م1979 -ه1399المكتبة العلميَّة، بيروت، 

بيروت ط: الثالثة،  –دار صادر (،ه711ت: ) ، لسان العرب محتمد بن مكرم بن منظور الرويفعي  1368ص ،وس امحتيط( القام4)
 ، مادة: م و ل. 13/223 ه1414

 .888، 887ص ،هاية في غريب الحديث( الن ِ 5)
، ، المالسكندري ِ  شرح فتح القدير، لكمال الدِ ين، محمد بن عبد الواحد السيواسي ِ  :نظر( يُ 6)  (،ه 681ت: )عروف بابن الهمام الحنفيِ 
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 .ل المنافعه ع بها ولا يشمه  المنتفه يْن بالعه  صُّ ته يخُ والمالُ عندههم 
 ، وتعريفاتُُم كالتالي:مانلضَّ ه بافُ لِ تْ مُ  مُ لزه ويُ  ما له قيمةٌ  كل ِ ، فيُطلِقونه الماله على  الفقهاءِ  وأمَّا جمهورُ 

 :كيَّةالمالِ  -أ

 .(1)هه من وجهِ ه إذا أخذه عن غيرِ  كُ به المالِ  ويستبدُّ  لكُ عليه المِ  ما يقعُ المالُ هو: 
 :الشافعيَّة -ب

 .(2)ا بهعا فه نتـه مُ  ما كانه المالُ عندهم: 
 :الحنابلة -ج

 .(3)أو ضرورةٍ  حاجةٍ  لغيرِ  ةٌ باحه مُ  ما فيه منفعةٌ 
 ثالثُ: المرادُ بالأسرة:المطلبُ ال
رعِْ اللُّغهةِ على الُأسْرهةُ في تُطلهقُ  ى ه ورهطهُ الأهدْنهـوْنه لأهنه يتقوَّ عشيرتُ  لِ وأسُْرهةُ الرجُ ، والأهسْرُ القوَّةُ والحهبسُ، الحصينةِ  الدِ 

 .(4)بهم
العصرِ الحاضرِ في  سرةِ الأُ  ظُ لفْ  دمون، ويطُلهقُ المتق ه الفقهاءُ لم يستعملْ و ، الكريمِ  ه في القرآنِ رُ كْ ذِ  دْ رة لم يرِ سْ الأُ  لفظُ و 

 .(5)، والعيالُ ، والأهلُ منها: الآلُ  ا بألفاظٍ قديما  عنه الفقهاءُ  وهذا المعنى يعبرِ ُ  ،معولهُ يه  نْ ل ومه على الرجُ 

                           
 .7/120 ،دار الفكر

ط نصَّه وقدَّم له وعلَّق عليه وخرَّج ضبه  (،ه 790ت: )( الموافقات، لأبي إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخميِ  الشَّاطبِ  1)
 .2/32 ،م1997 -ه1417أحاديثه: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: الأولى، 

 :تحقيق: الدكتور (،ه794ت: )( المنثور في القواعد، لأبي عبد الله، بدر الدِ ين، محمد بن عبد الله بن بهادر الشَّافعيِ  المعروف بالزَّركشيِ  2)
 .2/310 ،ه1405تيسير فائق أحمد محمود، من مطبوعات ونارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة في دولة الكويت، ط: الثانية، 

المطبوع مع كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوت ِ الحنبليِ   (،ه968ت: )لموسى بن أحمد الحجاوي  ،الإقناع (3)
 .2/59 ،ه1402دار الفكر،  (،ه1051)

 مادة: أ س ر. ،20، 4/19 ،( لسان العرب4)
تعريفات الأسرة  :، وانظر4/223م 2002 - ه1423ط: الأولى،  ( الموسوعة الفقهيَّة، ونارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة في الكويت5)

في كتاب: المشكلات الأسريَّة وعلاجها من خلال جهود مكاتب الإصلاح بونارة العدل، دراسة نظريَّة ميدانيَّة،  الاجتماعيَّةِ  من الوجهةِ 
 .37، 36 ،م2014 -ه1435بن عبد الله البدر، التدمريَّة، ط: الأولى،  علي   :للدكتور
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 ك با:رَ مُ  المالِ ي  المطلبُ الرابعُ: تعرَّفُ الهدْري 
  -الهدْرِ وإطلاقاتهِ مضافاا إلى المالِ بأنه: سوءُ الإنفاقِ للمالِ بصهرْفِه الهدْرِ الماليِ  في ضوءِ استعمالاتِ  يمكنُ تعريفُ 

 سرةِ أو المجتمعِ.في غير ما يعودُ بالنَّفعِ الأمثهلِ على الفردِ أو الأُ  -مًّا أو كيفااكه 
 المقاريبةي: بالألفاظي  المالِ ي  المطلبُ الخامسُ: صلةُ الهدْري 
: التَّبذَّرُ والإسرافُ وإض :أولا   اعةُ المالي

ما  مآله  فْ يعرِ  لمْ  نْ هـ لم اهرِ في الظَّ  البذر تضييعٌ  ه، فتبذيرُ لمالِ  عٍ مضي ِ  عير لكل ِ فاستُ  ،هُ حُ وطرْ  البذرِ  إلقاءُ  التَّبذيرِ أصلُ 
  .(1)لقيهيُ 

 في غيرِ  قه نفِ هو ما أُ ف المنهيُّ عنه رفُ ا السَّ ، وأمَّ دٍ من غير قصْ  ه: عجله في مالِ  فه ره وأسْ  ،دِ القصْ  نةُ مجاوه والإسرافُ لغةا: 
 .(2)فيها : التَّبذيرُ ةِ النَّفقفي  والإسرافُ  ،اأو كثيرا  كانه   ، قليلاا اللهِ  طاعةِ 

بأنه:  الإسرافه ، كما فسَّره بعضُهم (3)رُ أشهه  نفاقِ وهو في الإ، علٍ أو فِ  قولٍ  في كل ِ  الحد ِ  نةُ مجاوه  بأنه: سرافُ الإوفُسِ ر 
ا على ما ينبغي؛ بخلافِ ن  ،فيما ينبغي يءِ الشَّ  فُ رْ صه "  نُ اوُ : تج(5)، وقيل(4)"فيما لا ينبغي يءِ الشَّ  فُ صرْ  :هفإنَّ  التَّبذيرِ  ائدا

 . في الحلالِ  نفاقِ في الإ المعتادِ  الحد ِ 
حِمهه )ره  ، ولهذا قال سفيانُ بالكيفيَّةِ  وتارةا  ،ا بالكميَّةِ اعتبارا  تارةا  :، وقد يقالُ خسيسٍ  ضٍ في غره  كثيرٍ   مالٍ  إنفاقُ وقيل: 

 ."نة الحد ِ في مجاوه  الإبعادُ  الإسرافُ " ، وقاله بعضُهم:"لَّ قه  وإنْ  فٌ سره  طاعةٍ  في غيرِ  قه نفِ ما أُ ": (6)اللهُ(

                           
تحقيق: صفوان بن محمد الداودي، دار  (،ه502ت: ) ( المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ِ 1)

 .114، 113ـ ص: ،ه1412القلم، ط: الأولى، 
  .مادة: س ر ف 9/148 ،( لسان العرب2)
 .170ص:  ،م1988 -ه1408ط: الثانية،  سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، :( القاموس الفقهي، للدكتور3)
 ،م1983 -ه1403بيروت، لبنان، ط: الأولى  -دار الكتب العلميَّة (،ه816ت: ) الجرجاني ِ  بن محمد بن علي   ( التَّعريفات، لعلي  4)

 .24ص: 
 ،م1988 -ه1408ط: الثانية، ( معجم لغة الفقهاء، محتمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيب، دار النفائس للطباعة والنشر والتونيع، 5)

 .67ص: 
 ،م1990 -ه1410عالم الكتب، ط: الأولى،  (،ه1031ت: )لزين الدين عبد الرؤوف المناوي  ،( التوقيف على مهمات التعريف6)

 .50ص: 
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أو  ديني  صحيحٌ  فيه غرضٌ  ليسه  إلى وجهٍ  المالِ  فِ مع صرْ  قِ سْ عن الفِ  عبارةٌ وذكهر الشافعيَّةُ أنَّ التَّبذيره عندههم: "
 .(1)"دنيويي 

ا وتبذيراا؛ ففي  ،ا في الآجلِ ولا أجرا  ا في العاجلِ دا حمه  بُ كسِ ما لا يُ  فُ ره السَّ : (2)وقالوا ولهمُ قولانِ فيما يُـعهدُّ سفهها
أنَّ ذلك  :والقولُ الثاني لهم ،حقيقةا  بتبذيرٍ  ه ليسه بحالِ  التي لا تليقُ  والملابسِ  المطاعمِ الأصهحِ  عندههم: أنَّ صرْفه المالِ في 

 .يُـعهدُّ إسرافاا
 أنَّ  حقيقُ ، والتَّ بمعنى الإسرافِ  في المشهورِ  لُ ستعمه يُ  التَّبذيرُ العلاقةه بين التَّبذيرِ والإسرافِ بقوله: " (3)ذكهره ابنُ عابدينو 

"، ونحوه في  ه فيما لا ينبغيفُ صرْ  ا على ما ينبغي، والتَّبذيره فيما ينبغي نائدا  يءِ الشَّ  فُ صرْ  الإسرافه  أنَّ  :وهو ،ابينهما فرقا 
 .(4)اف القناعكش  

، ويقالُ: تارةا باعتبار الكميَّةِ، وتارةا وقد لخَّص بعضُ الباحثين مفهومه الإسرافِ شرعاا بأنه: مجاوهنة الحدِ  في إنفاقِ المالِ 
 باعتبار الكيفيَّةِ.

 وللإسرافِ حالتان:
 الحالُ الأولى: أنْ يقعه الإنفاقُ في الحرامِ.

قُ في المباحاتِ لكنْ لا على وجهٍ مشروعٍ، كإنفاقِ المالِ الكثيِر في الغرهضِ الخسيسِ، والحالُ الثانيةُ: أنْ يكونه الإنفا
ةِ   .(5)ومثْل أنْ يضعهه فيما يحلُّ له لكنْ فوقه الاعتدالِ ومقدارِ الحاجه

ةِ وضهعْفِ القدرهةِ على في المتاجهره  الغبنويدخُلُ في ذلك سوءُ التصرُّفِ بالمالِ بضهعْفِ التَّدبيِر والإدارةِ الجيِ دةِ وكثرةِ 
 تحقيقِ أكبِر منفعهةٍ بأقلِ  تكلفةٍ من المالِ؛ ومن ثُهَّ فإنَّ الهدْره تضييعٌ للمالِ وإذهابٌ لمنفعتِه.

                           
محمد محمد تامر، دار حقَّقه وعلَّق عليه: أحمد محمود إبراهيم، و  (،ه505ت: )( الوسيط في المذهب، محتمد بن محمد بن محمد الغزاليِ  1)

 .4/37 ،م1997 -ه1417السلام، ط: الأولى، 
 .3/136( مغن امحتتاج 2)
ت: ) ( حاشية ابن عابدين المسماة حاشية رد امحتتار على الدر المختار، محتمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ِ 3)

 .760، 6/759 ،م1992 -ه1412دار الفكر،  (،ه1252
  .3/444قناع ( كشاف ال4)
دار القلم، الدار  ،م2008 -ه1429نزيه حماد، ط: الأولى،  :( معجم المصطلحات الماليَّة والاقتصاديَّة في لغة الفقهاء، للدكتور5)

، ، دار القلم، ط: الرابعة، لرفيق بن يونس المصري  ، وعن مفهوم الإسراف وما يقاربه انظر: أصول الاقتصاد الإسلامي ِ 60ص: ،الشاميَّة
 .156، 155ص:  ،م2005 -ه1426
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 :(2)«م بهِ تُ موه فانتفعْ تُ ا فدبغْ  إهابهه  أخذتمُ هلا  » :ميمونةه  م في حديثِ قولهُ  قهِ الفِ  قهِ فِ  نْ مِ : "(1)وفي ذلك يقولُ الزَّركشيُّ 
 ".يضيعه  فلا ينبغي أنْ   يضيعه ألاَّ  هما أمكنه ه مه وإنَّ  ،ا للمالِ فيه احتياطا  إنَّ 

نّى عن السَّرهفِ حتى في الثوبِ، وأمهره بالقهصْدِ في كلِ  معنى، وخهلقه الآدميَّ  (سُبحانهه): "إنَّ اللهه (3)قال ابنُ العربي ِ 
ا إلى الطَّعامِ والشَّرابِ ورهكَّبه فيه الشهوةه ا لداعيةه إلى استعمالِهما، ونوَّعههما إلى سرهفٍ وترهفٍ، وقصْدٍ وفوْتٍ، ونّى عن محتاجا

 بالثاني ...". الأولِ، وأمهره 
أ، وهو يتوضَّ  دٍ عْ بسه  مرَّ )صلَّى اللهُ عليه وسهلَّمه(  النبَّ  ، أنَّ )رضِيه اللهُ عنهُما( الله بن عمرو بن العاصِ  عن عبدِ وقد ورده 

 . (4)"جارٍ  على نّرٍ  كنته   ، وإنْ مْ ؟ قال: "نعه فٌ سره  في الوضوءِ " قال: أه ؟يا سعدُ  فُ ر : "ما هذا السَّ فقاله 
 رداءأبي الدَّ  ، وعن(5)"على شاطئ نّرٍ  ولو كنته  إسرافٌ  : في الوضوءِ قالُ يُ  : "كانه بن يساف، قاله  عن هلالِ و 

، كما نّى النبُّ )صلَّى اُلله عليه وسهلَّم( عن (6)«على شاطئ نّرٍ  ولو كنته  في الوضوءِ  دْ صِ قْ أه »، قال: )رضِيه اُلله عنهُ(
 .(7)إضاعةِ المالِ 

أو  دينيَّةٍ  مصلحةٍ  في غيرِ  ح العبادِ ا لمصالِ قياما وحقيقةُ إضاعةِ المالِ التي اتفهق عليها العلماءُ: بذْلُ المالِ الذي جعلهه 

                           
 -ه1414دار الكتب، ط: الأولى  (،ه794ت: ) ( البحر امحتيط في أصول الفقه، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ِ 1)

 .8/272 ،م1994
اث تحقيق: محمد ف (ه 261ت: )( صحيح مسلم، لأبي الحسين، مسلم بن الحجاج القشيريِ  النيسابوريِ  2) ؤاد الباقي، دار إحياء الترُّ

 ".363، حديث رقم: "1/276 ،العربي ِ 
جمال مرعشلي، دار  :ع حواشيهوضه  (،ه543ت: ) لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ِ  ،بشرح صحيح الترمذي ِ  ( عارضة الأحوذي  3)

 .7/162 ،س أحمد البانمكتبة عبا :تونيع ،م1997 -ه1418ط: الأولى،  ،الكتب العلميَّة، بيروت لبنان
فيه ابن لهيعة.  ه ضعيفٌ "، وإسنادُ 425، حديث رقم: "1/147"، وابن ماجة 7066، حديث رقم: "11/637( رواه أحمد في مسنده 4)

بيروت، ط:  -، دار العربيَّةتحقيق: محمد الكشناوي   (،ه840ت: ) لأبي العباس شهاب الدين أحمد البوصيري ِ  ،مصباح الزجاجة :انظر
محمد فؤاد  :هه وأحاديثه ه وأبوابه م كتبه رقَّ  ،ه1379، دار المعرفة، بيروت، لابن حجر العسقلاني ِ  ،، فتح الباري1/62 ه1403انية، الث

 م.2001 -ه1421لشعيب أرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى،  11/637، وتحقيق المسند 1/234عبد الباقي 
تحقيق: كمال يوسف  (،ه235ت: )ف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة صنَّ ( رواه ابن أبي شيبة في الكتاب الم5)

 .1/67 ه1409الحوت، مكتبة الر شد، ط: الأولى، 
 .1/67( رواه ابن أبي شيبة 6)
 ".1477، حديث رقم: "2/124( رواه البخاري 7)
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 .(1)دنيويَّةٍ 
ا سواء  فيه شرعا  ه المأذونِ وجهِ  في غيرِ  قه نفِ أُ المالِ تشملُ كلَّ ما  قتصِرةٍ على الإسرافِ، بل إضاعةُ فإضاعةُ المالِ غيُر مُ 

 .(2)أو دنيويَّةا  كانت دينيَّةا 
 .هه في غير حق ِ ه ووضعُ ه من حق ِ منعُ هي  المالِ  إضاعةه  قال الإمامُ مالكُ )رهحِمهه الله(: إنَّ 

له:  منها إضاعةٌ  ، الثلاثةُ هٍ أوجُ  ةِ على ستَّ  المالِ  فقةُ ونبعد حكايتِه قوله الإمام مالِك المذكوره آنفِاا:  (3)قال ابنُ رشد
ه في له، وهي نفقتُ  بإضاعةٍ  تْ منها ليسه  ؛ والثلاثةُ ه في الحرامِ نفقتُ  ، والثالثُ هِ فه ه في السَّ ، والثاني نفقتُ رفِ ه في السَّ ها نفقتُ أحدُ 

 .رفِ والشَّ  والمجدِ  الثناءِ  في اكتسابِ  رغبةا  اسِ النَّ  ه لوجوهِ ، ونفقتُ الله فيما ليس بواجبٍ  ه لوجهِ ، ونفقتُ الواجبِ 
 ، كدارٍ له حتى يضيعه  عليه والإصلاحِ  له بالقيامِ  دةِ المعاهه  كُ ه وترْ نه إهمالُ إ :ه في الحديثِ إضاعتِ  في معنى كراهةِ  وقد قيله 

ه وما أشبه  ه حتى يضيعه فيهمله  بٌ ه فيه حساه وبينه ل ملي بينه له على رجُ  أو حق ٍ  ،ه حتى يبطله يتركُ  ، أو كرمٍ ها حتى تنهدمه يتركُ 
 .في معنى الحديثِ  ما قيله  رُ ذلك، وهذا أظهه 

في  وعلاقةُ الهدْرِ بالتَّبذيرِ والإسرافِ أنه أعمُّ؛ فيدخُله فيه التَّبذيرُ والإسرافُ، كما يدخُلُ فيه أيضاا إضاعةُ المالِ ببذْلهِ
 تمعِ بالنَّفعِ.غير المصارفِ الشَّرعيَّةِ التي تعودُ على الفردِ أو المج

 ثاني ا: الرُّشدُ والسَّفهُ:
الرُّشدِ الاقتصاديِ   شاعه مبدأُ  مصطلهحُ الرُّشدِ من المصطلحاتِ الشَّائعهةِ في كتُب الفقهِ وفي كتُب الاقتصادِ؛ حيثُ 

إلى  ما ينفي السُّقوطه والذي منه الاعتدالُ والتواننُ في الإنفاقِ الذي ينتفي معه الانطلاقُ نحو الحدِ  الأقصى للإشباعِ، ك
 .(4)الحدِ  الأدنى

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴿الرُّشدِ في الكِتابِ العزيزِ في قولهِ تعالى:  وقد ورده ذكِْرُ 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

                           
مطبعة السُّنَّة  (،ه702ت: )المعروف بابن دقيق العيد  القوصي ِ  ي ِ القشير  محتمد بن علي   ،( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام1)

 .1/322امحتمديَّة 
 .10/408( فتح الباري 2)
دار  ،تحقيق: محمد حجي (،ه520ت: )لأبي الوليد بن رشد  ،( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة3)

 .308، 18/307 ،م1988 -ه1408الغرب الإسلامي، ط: الثانية، 
 .45، 44ص:  ،م2001 -ه1422، دار طويق، ط: الأولى، لزيد بن محمد الرماني   ،ك( الرؤية الإسلاميَّة لسلوك المستهلِ 4)
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فِ أبوابِ الفِقه، وعند وقد فرَّعه الفقهاءُ عليه كثيراا من المسائلِ في مختله . [6]النساء:    ﴾بى بي تج تح تخ تم تى
المعنى للرُّشدِ وتأمُّلِه نجدُ أنَّ الهدْره الذي يصِلُ إلى مرحلةِ سوءِ التصرُّفِ في حالِ  استعراضِ كلامِ الفُقهاءِ من حيثُ تحديدُ 

 البيعِ أو الشِ راءِ أو السَّفههِ أو التَّبذيرِ ينتفي معه الرُّشدُ في التصرُّفاتِ.
، (1)الفقهاءِ يتَّجِهونه إلى أنَّ الرُّشده هو الصَّلاحُ في المالِ، حيث ذهبه إلى ذلك الحنفيَّةُ  ووجْهُ ذلك: أنَّ أكثره 

ين كذلك. (4)، وأضافه الشافعيَّةُ (3)، والحنابلةُ (2)كيَّةُ والمالِ   إلى الصَّلاحِ في المالِ الصَّلاحه في الدِ 
 لتالي:وفيما يلي تفصيلٌ لذكِْر حقيقةِ السَّفهِ عند الفقهاءِ،كا

: الحنفيَّةُ:   أولاا
هو  السَّفهه : إنَّ "(6)، فقالواأو العقلِ  مقتضى الشَّرعِ  ه على خلافِ وتضييعُ  المالِ  تبذيرُ  السَّفهه بأنه (5)يعرِ فُ الحنفيَّةُ 

 ا".ج، والحِ عليه العقلُ  ما يدلُّ  الهوى، وتركُ  باعُ ، وهو ات ِ الشَّرعِ  موجبِ  بخلافِ  العملُ 
 يانةِ الد ِ  من أهلِ  ه العقلاءُ لا يعدُّ  أو لغرضٍ  ،ضٍ لا لغره  تصرفاتٍ  فه يتصرَّ  وأنْ  ،ةِ النَّفقفي  والإسرافِ  بذيرِ لتَّ ومثلَّوا له با

ا؛  ا غرضا   .(7)ةٍ ده مه من غير محه  في التجاراتِ  الغبنو  ،غالٍ  بثمنٍ  ارةِ الطيَّ  الحمامةِ  ابين وشراءِ ين واللع  إلى المغن ِ  ع المالِ كدفْ رشيدا
 
 

                           
لأولى، المطبعة الكبرى الأميريَّة، بولاق، ط: ا (،ه743ت: ) شرح كنـز الدَّقائق، لفخر الدِ ين، عثمان بن علي  الزَّيلعي ِ  ق( تبيين الحقائ1)

دار الكتاب  ه970شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم ت:  البحر الرائق، 5/198 ه1313
 .8/94 الإسلامي، ط: الثانية

الحديث، دار  (،ه595ت: )( انظر: بداية المجتهد ونّاية المقتصد، للقاضي أبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبِ  2)
تحقيق: أحمد  (،ه671ت: )م، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاريِ  القرطبِ  2004 -ه1425القاهرة، 

 .5/39 ،م1964 -ه1384البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصريَّة، ط: الثانية، 
 .3/444( الإقناع المطبوع مع كشاف القناع 3)
ت: ) ألفاظ فتح المعين، لأبي بكر، المشهور بالسَّيد البكريِ  بن محمد شطا الدمياطي ِ  ، إعانة الطالبين على حل ِ 4/361امحتتاج ( نّاية 4)

 .3/84 ،م1997 -ه1418دار الفكر، ط: الأولى،  (،ه1302
 .6/147م 1992 - ه1412للحصكفي المطبوع مع حاشية ابن عابدين، دار الفكر،  ،( الدر المختار5)
 .24/157( المبسوط 6)
 .6/147( حاشية ابن عابدين 7)
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 كيَّةُ:الِ ثانياا: الم
 مرٍ كخه   عصيةِ المفي  المالِ  فِ بصرْ السَّفهه بالتَّبذيرِ وهو صرْفُ المالِ بغير ما يرادُ له شرعاا، وفسَّروه  (1)كيَّةُ عرَّف المالِ 

ه ذلك شأنُ  يكونه  بأنْ  ،عليهِ  بُ تترتَّ  بلا مصلحةٍ  عن العادةِ  خارجٍ  شٍ فاحِ  بْنٍ غُ ب أو شراءٍ  عٍ من بيْ  لةٍ ه في معامه فِ رْ أو بصه ، وقمارٍ 
ه أو بإتلافِ  ،ه ونحو ذلكه ومركوبِ ه وملبوسِ ه ومشربِ ه في مأكلِ ثلِ مِ  عادةِ  على خلافِ  ه في شهواتٍ فِ أو صرْ  ،مبالاةٍ  من غيرِ 

 .اهدرا 
 ثالثاا: الشافعيَّةُ:

الٍ  السَّفه وههُوه إِضهاعهةٌ الحجْرِ " ، وقد ذكروا أنَّ من أسبابِ (2)الرُّشدُ نقيضُ السفهِ 
ه
 .(3)"الضَّبْطِ  ةِ لَّ وهإِمَّا بقِ  بالتَّبذيرِ إِمَّا  لم

 رابعاا: الحنابلةُ:
ه في ما صرفه  الإسرافُ : "(5)، وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةه التَّصهرُّفِ  ، وسوءُ العقلِ  فُ عْ ضه أنه:  (4)ضابطُ السَّفهِ عندههم

 ".ا على المصلحةِ ا نائدا قدرا  احٍ في مب فه أو أسره  ... يالهبعِ  يضرُّ  ه في المباحِ ، أو كان صرفُ امحتهرَّماتِ 
*** 

وكذلك خلهلُ  ،ويمكنُ القولُ: إنَّ الهدْره الذي ينتفي معه وصْفُ الرُّشدِ إنما يردُِ في الإهدارِ الكبيِر، وهو الإسرافُ 
كثيٍر من الناسِ؛ فهذا الذي يكون سِمهةا للإنسانِ، بخلافِ الهدْرِ اليسيِر الذي لا ينفكُّ عن   لغبنالتصرُّفِ الماليِ  المستمرِ  با

غيُر مؤث رٍِ، وكذلك ما تختلفُ وجهاتُ النظرِ في اعتباره إهداراا أمْ لا، وعليه؛ فإذا كانه الإهدارُ غالباا بحيث لا يُحسِنُ 
شارعه الحكيمه حمى في التجاراتِ، فمهنْ كان هذا وصْفههُ فإنَّ ال التصرفه بالمال فينفِقه الماله الكثيره بما لا فائدةه كبيرةا فيه ويغبنُ 

 مالهه بمنْعِه من الاستقلالِ بالتصرُّفِ شفقةا ورحمةا به؛ فأوجهبه الحهجره عليه، ويكونُ ذلك عن طريقِ الحاكِم.

                           
 .3/393السالك لأقرب المسالك  ةِ لغه ( الشرح الصغير لأقرب المسالك المطبوع مع بُ 1)
ع فهارسه: عبد العظيم محمود قه وصنه حقَّ  (ه478ت: ) ية المذهب، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين ِ ا( نّاية المطلب في در 2)

 .6/438 ،م2007 -ه1428ديب، دار المنهاج، ط: الأولى، ال
دار إحسان للنشر  ،ق عليه: خضر محمد خضره وعلَّ قه حقَّ  (،ه450ت: ) الماوردي ِ  بن محمد البغدادي ِ  ( الإقناع، لأبي الحسن علي  3)

 .1/104 ه1420والتونيع، طهران، ط: الأولى، 
 - ه 1401المكتب الإسلاميُّ،  (،ه 709ت: ) أبي عبد الله، محمد بن أبي الفتح البعلي  لع على أبواب المقنع، لشمس الدِ ين، ( المط  4)

 .271ص ،م1981
  .3/444ه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في كشاف القناع ( نسبه 5)
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 الثاني: حُكم الهدْري المالِ: المبحثُ 
:  المطلبُ الأولُ: الحكُم التكليفيُّ للهدر المالِ ي

دْرِ نجدُ أنَّ الأحكامه التي ذكهروها مختلفةٌ بناءا على اختلافِ الصور؛ ومن ثَُّ فلا في تناوُل الفقهاءِ للأحكامِ المتعلِ قةِ باله
ا، وإنما يختلفُ باختلافِ اليأخُ  مم ا يتطلبُ دراسةا مختصَّةا للصُّورِ  صُّورِ التي تردُِ في هذا المقام؛ذُ الهدْرُ الماليُّ حُكماا واحدا

 المتشابهةِ.
ف المالِ فيما منهعه منه الشارعُ منعاا جانماا؛ فإنَّ حُكمهه التحريُم بلا خلافٍ؛ لانعدامِ المنفعةِ فأمَّا الهدْرُ الماليُّ بصرْ 

 المباحةِ المقابلِةِ للمالِ، كشراءِ أدواتِ اللهوِ وامحتهرَّماتِ لاستعمالِها على الوجهِ امحتهرَّم.
 فُ يوقِ  دي حه  الإسرافِ في  وليسه : »(1)؛ ولذا قاله الشاطبُّ ولا ريبه أنَّ تقديره إهدارِ المالِ من جهةِ الإسرافِ أمرٌ نسبي 

 هحالِ  إلى بالنِ سبةِ  المباحاتِ  بعضه  الإنسانُ  فيرى ،الطرفيْن  بين جتهادِ الا إلى اراجعا  التوسطُ  فيكونُ  ،الإقتارِ في  كما  هدونه 
 ،ظنَّ  كما  يكونُ  ولا للمباحِ  كٌ تارِ أنَّه  هحق ِ  في اإسرافا  ذلك ليس نممَّ  يراهُ  نْ مه  ويظن   ،لذلك كهفيتُر  الإسرافِ  تحت داخلاا 
 «.هِ نفسِ  فقيهُ  فيه أحدٍ  فكلُّ 

قُ به غيرهُ من أوجِهِ الهدْرِ للاشتراكِ في علَّةِ إضاعةِ المالِ  –إلاَّ أنَّ الحكُمه الجامعه للهدْرِ بإسرافِ المالِ  هو  -ويلحه
ئې ئې ﴿ ؛ إذْ قد دعا الشَّارعُ إلى التونانِ في الإنفاقِ قال تعالى:المنعُ، وظاهرُ النصوصِ التحريُم على اختلافِ الصُّورِ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿ ، وقال تعالى:[67]الفرقان:    ﴾ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿، وقال تعالى: [31]الأعراف:    ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

  ."[29]الإسراء:    ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
، اا محسورا لوما مه  ، فتقعده كه من دخلِ  أكثره  جه رِ ، وتخُ كه فوق طاقتِ  في الإنفاق فتعطيه  فْ سرِ تُ  : ولاأيْ : "(2)قال ابنُ كثير

 ".عنكه  ويستغنونه  ويذمونكه  الناسُ  كه ا، يلومُ ملوما  ته بخلْ  إنْ  : فتقعده أيْ  رِ شْ والنَّ  اللف ِ  وهذا من بابِ 
قال البخاريُّ )رهحِمهه اللهُ(:  ،الصَّلاةِ، وهي الوضوءُ  في الماء في عبادةٍ عظيمةٍ تتعلَّقُ بها صحةُ  بل نُّي عن الإسرافِ 

                           
 .192، 1/191( الموافقات 1)
بن محمد اتحقيق: سامي  (،ه774ت: ) الدمشقي ِ  البصري ِ  ( تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ِ 2)

 .5/70 ،م1999 -ه1420السلامة، دار طيبة للنشر والتونيع، ط: الثانية، 
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 .(1))صلَّى اللهُ عليه وسهلَّمه(" النب ِ  له عْ يجاونوا فِ  فيه، وأنْ  الإسرافه  لمِ العِ  أهلُ  هه وكرِ "
 .(2)"البحرِ  ئعلى شاط ولو كانه  في الماءِ  ي عن الإسرافِ هْ على النـَّ  العلماءُ  عه وأجمه النوويُّ: " قاله 
 ه أو دنياه وما سوى ذلك سهفههٌ ه في دينِ  فيما ينفعُ إلاَّ  الماله  فه يصرِ  له أنْ  ليسه  فالإنسانُ : "... (3)بنُ تيميةه ا قاله 

قال  .[26]الإسراء:    ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿ بقوله تعالى:عنه  نّى اللهُ  وتبذيرٌ 
 ."رااذ ِ به مُ  نْ لم تكُ  اللهِ  في طاعةِ  الأرضِ  ملءه  ته ولو أنفقْ  ،راامبذ ِ  كنته   اللهِ  درهماا في معصيةِ  ته لو أنفقْ " :فِ له السَّ  بعضُ 

 طِ صورِ إنفاقِ المالِ في المباحاتِ كملاذِ  النَّفسِ وشهواتُا أنه على قسميْن:والتحقيقُ في ضبْ 
 القسم الأول: أنْ يكونه على وجهٍ يليقُ بحالِ المنفِقِ وبقدْرِ مالِه؛ فهذا ليسه إسْرافاا.

 أنْ يكونه على وجهٍ لا يليقُ به عُرفاا وهو نوعان: القسم الثاني:
 النوعُ الأولُ: ما يكونُ لدفْعِ مهفسدةٍ إمَّا ناجزةا أو متوقَّعةا؛ فهذا ليس إسرافاا.

 .(4)النوعُ الثاني: ما لا يكونُ في شيءٍ من ذلك، فالجمهورُ على أنه إسرافٌ 
 :المطلبُ الثاني: حُكم العَقد المشتميل على هدْرٍ مالِ ٍ 

إذا اشتمهل العهقدُ على هدْرٍ ماليٍ  كأنْ يدفعه سعراا أعلى من سِعر المثِْل مم ا يعدُّه أهلُ العُرفِ إهداراا للمالِ، فهل هذا 
 العقدُ صحيحٌ؟

ا على ثمهن المثِل على صحَّةِ  (5)اتفهق الفقهاءُ   :للدليلين التاليينوذلك  ،التَّعاقُد إذا كان الثمنُ نائدا

                           
طه ورقَّمه: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن ضبه  (،ه 256ت: )، لأبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاريِ  الجعفيِ  ( صحيح البخاري ِ 1)

 .1/39 ،م1993 -ه 1414مسة، اليمامة، ط: الخا –كثير
بيروت، ط:  -دار إحياء التراث العربي ِ  (،ه676ت: ) لأبي نكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ِ  ،لصحيح مسلم ( شرح النووي ِ 2)

 .4/2 ،ه1392الثانية، 
تحقيق:  (،ه728ت: ) الحراني ِ  الحنبلي ِ  شقي ِ الدم الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةه  لأبي العباس تقي   ،( نظريَّة العقد3)

 .19، 18ص:  ،م1949 -ه1386، مطبعة السُّنَّة امحتمديَّة، ط: الأولى، محمد حامد فقي، ومحمد ناصر الدين الألباني  
الدين  نورُ  :اعتنى به (،ه1188ت: ) ، وانظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، محتمد بن أحمد السفارين  10/408( فتح الباري 4)

 .3/69 ،م2008 - ه1429طالب، دار النوادر، ط: الرابعة 
اث العربيِ  أر، لعبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد ر في شرح ملتقى الأبحُ ( مجمع الأنُّ 5) ، مواهب 3/113فندي، دار إحياء الترُّ

دار الفكر ط:  (،ه954ت: )المعروف بالخطَّاب  حمن المغربي ِ الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الرَّ 
المكتب  (،ه676ت: )، لأبي نكريا، يحي بن شرف النَّوويِ  الدَّمشقيِ  ، روضة الطَّالبين469، 4/468 ،م1992 -ه1412الثالثة، 
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 ل:الدليل الأو 
بتراضي العاقدين، الأصل في العقود وهو الصحة والنفاذ وقد وجدت شروط صحة العقد في هذه الصورة،  أن

 .التي ليس منها تحديد لثمن معين يجب عدم تجاونه في المبيعاتإلى آخر شروط التعاقد، قدرتُما على التسليم ملكهما، و و 
 الدليل الثاني:

ة وهو متصف بالرشد في التصرفات، وغرض الإنسان في تملكه لهذه السلعة أن المشتري قد دخل في العقد على بصير 
المعينة، وأهميتها له ومدى ما يحصله من ورائها من منافع يختلف من شخص لآخر، ومن ثُ فإن ثمن المثل ليس معيارا 

 لتصحيح العقد أو إبطاله.
*** 

مِن ثُهَّ فإنَّ الهدْره الماليَّ بالصورةِ المذكورةِ لا يترتَّبُ عليه و  ؛في هذه الصورة الغبنعِ الخلافِ في ثبوتِ خيارِ غير أنه وق
 .إبطالُ العهقدِ 

 أثرُ هدْرِ الزَّوجةِ أو القريبِ للمالِ بزيادةِ إنفاقِهم عن الواجبِ لهم:: الثالثُ  المبحثُ 
، ومِثلُهم الأقاربُ (1)ةُ على الوالديْن والأولادِ النَّفقةُ على الزَّوجةِ واجبةٌ شرعاا بالكِتاب والسُّنَّةِ والإجماعِ، وكذلك النَّفق

وفي هذا المبحثِ أتناولُ أثره الهدْرِ الماليِ  للزَّوجةِ على  ةٌ مبيَّنةٌ في مدو ناتِ الفقهِ.على الخلافِ فيهم، وللنَّفقةِ ضوابطُ خاصَّ 
 تختلفُ كذلك. ا، كما أنَّ المجتمعاتِ والأعرافه يرا قدْر نفقتِها، وذلك أنَّ الصرفه الماديَّ تختلِفُ فيه الزَّوجاتُ اختلافاا كب

ا البُعدُ الاجتماعيُّ الكبيُر لهذه المسألةِ، فهي مثارُ كثيٍر من النزاعاتِ الزوجيَّةِ، التي ربما أفضهتْ إلى  وقد باته واضحا
رةِ  طلهبِ الطَّلاقِ من قِبهل الزَّوجةِ، وذلك في حالِ الإغراقِ في الترفيهِ أو الكمالياتِ أو الولائمِ والحفلاتِ التي تتَّسِمُ بالمفاخه

وما شابهه ذلك مم ا قد يعُدُّه الزَّوجُ سرفاا وإهداراا للمالِ؛ فيمتنعه الزَّوجُ من الإنفاقِ  الثَّمهنِ  والمباهاةِ وشراء الألبسهةِ مرتفعةِ 
 لأجلِ ذلك.

 الظروفِ الماديَّةِ، وكذلك الحالُ في القريبِ الذي تجبُ وهذا الأمرُ إمَّا أنْ يكونه معتاداا للأسرةِ أو ناشئاا بسبب تغيرُّ 
 نفقتُه.

                           
 .212، 3/211، كشاف القناع 3/470 ،م1991 –ه1412بيروت، ط: الثالثة،  –الإسلامي

دار الفكر، بيروت،  (،ه1004ت: )ة امحتتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدِ ين، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الر مِليِ  ( نّاي1)
مكتبة  (،ه620ت: ) ق الدِ ين، أبي محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ِ ، المغن، لموف  7/187 ،م1984 -ه1404

 .8/211 ،م1968 -ه1388القاهرة، 
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 ةُ على الزَّوجةي:النَّفقالمطلبُ الأولُ: 
ةِ الواجبةِ فإنَّ النَّفقيتفرَّعُ الحكُمُ في هذه المسألةِ على مسألةِ القدْرِ الواجبِ للنَّفقةِ على الزَّوجةِ، حيثُ إذا تحدَّد قدْرُ 

.ما ناده عليه فإنَّ   ه غيُر واجبٍ على الزَّوجِ، سواء أكان إهداراا للمالِ عُرفاا أمْ لم يرهه أهلُ العُرفِ كذلكه
 ومن ثُهَّ؛ لابدَّ من النَّظرِ في مسألتيْن:

.النَّفقالمسألة الأولى: تحدَّدُ   ةي الواجبةي على الزَّوجي
 ةي باليَساري والإعْساري للزَّوجيْْ.النَّفق: علاقتةُ الثانيةالمسألة 

 فلِلفقهاءِ فيها قوْلان: ةِ الواجبةِ على الزَّوجِ:النَّفقفأمَّا المسألةُ الأولى، وهي تحديدُ 
ٍ لا ي ـُالنَّفقالقولُ الأولُ: أنَّ  صُ منه، وإنما الواجبُ هو الكفايةُ في القُوتِ، ومثلُها ما قه ن ـْةه الواجبةه غيُر محدَّدةٍ بقدْر معينَّ

 اتِ الواجبةِ:النَّفقسِواها من 
 .(4)والحنابلةُ في المشهور، (3)وبعضُ الشافعيَّةِ  ،(2)كيَّةُ ، والمالِ (1)به الحنفيَّةُ  قاله 

 أدلَّةُ هذا القولِ:
 الدَّليلُ الأولُ:

 [233]البقرة:    ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ قولهُ تعالى:

                           
، الاختيار لتعليل المختار، لعبد 4/23م 1986 -ه1406، دار الكتب العلميَّة، ط: الثانية، ( بدائع الصنائع، لعلاء الدين الكاساني ِ 1)

 .4/4 ،م1937 -ه1356مطبعة الحلب، القاهرة،  (،ه683ت: ) الله بن محمود بن مودود، الموصلي ِ 
المطبوع في هامش مواهب  (،ه897ت: )الشَّهير بالموَّاق  بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ِ ( التاج والإكليل، لأبي عبد الله، محمد 2)

، الشَّرح الكبير، لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد العدويِ  الدَّردير 543، 5/542 ،م1994 -ه1416الجليل، ط: الأولى، 
، دار الفكر  (،ه1201ت ) ، حاشية الخرشيِ  على مختصر خليل، محتمد بن عبد الله بن 2/509المطبوع في هامش حاشية الدَّسوقيِ 

 .4/184دار الفكر، بيروت.  (،ه1101ت: )الخرشيِ   علي ٍ 
المكتب الإسلامي، تحقيق: نهير الشاويش،  (،ه676ت: ) ( روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي نكريا محيي الدين بن شرف النووي ِ 3)

 .7/188نّاية امحتتاج ، 5/152مغن امحتتاج ، 9/40م 1991 -ه1412بيروت، ط: الثالثة، 
تحقيق: محمد حامد (، ه885ت: ) بن سليمان المرداوي ِ  ، الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، لأبي الحسن، علي  8/196( المغن 4)

 .9/355 ،ه1375الفقي، مكتبة السُّنَّة امحتمَّديَّة، ط: الأولى، 
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 وجهُ الد لالةِ: 
 .النصَّ  فه خاله  دْ فقه  ره قدَّ  نْ فمه  ؛قديرِ عن التَّ  ةٌ قطله مُ  أنَّ الآيةه الكريمةه  -أ

 .(1)بضارِ  ـُالقاضي والم كرنقِ   ،والعادةِ  رفِ ه في العُ كفايتُ   الإنسانِ  ورنقُ  ،نقِ ها باسم الر ِ أنه أوجبه  -ب
ليلُ الثاني:  الدَّ

 رجلٌ  أبا سفيانه  إنَّ  ،اللهِ  ، قالت: يا رسوله )رضِيه اُلله عنها( تبةه عُ  بنته  هنده  ، أنَّ )رضيه اُلله عنها( عائشةُ ما روتْه 
، وولدكِ  ذي ما يكفيكِ خُ »، فقال: مُ منه وهو لا يعله  تُ  ما أخذْ دي، إلاَّ كفين ووله عطين ما يه وليس يُ  ،شحيحٌ 

 .(2)«بالمعروفِ 
ٍ، وإنما قدَّرهه بالمعروفِ، وهو الكفايةُ، مم ا يدلُّ على عدمِ   صحَّةِ  وجهُ الد لالةِ: أنَّ الحديثه لم يقيِ د الواجبه بقدْر معينَّ

 .(3)، وإنما تقديرهُ الواجبُ بما يكفي الزوجةه التَّقديرِ 
 الدليل الثالث:

يمكن الاستدلال لهذا القول: بأن في تقدير النفقة بالكفاية تحقيق للعدل ورفع للنزاع، من حيث إن ما فيه قوام 
يد فيها فيه حاجاته لا يمكن تحدديها وضبطها، ومن ثُ فإن التحد ومثله بقيةالإنسان من المأكل والمشرب والملبس 

 إجحاف لحق الإنسان.
:النَّفقالقولُ الثاني: أنَّ  ٍ  ةه محدَّدةٌ بقدْر معينَّ

 وأصحابُ هذا القولِ اختلهفوا على رأييْن:
 الرأيُ الأولُ: أنّا محدَّدةٌ شرعاا على جميع الأنواج:

 .(5)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلةِ (4)وهو قولُ الشافعيَّةِ في المعتمد
 القول: هذاأدلة 

                           
 .4/23( بدائع الصنائع 1)
 ".5364، حديث رقم: "7/65 ( رواه البخاريُّ 2)
 .8/196( المغن 3)
لزكريا  ،، أسنى المطالب في شرح روض الطالب188، 7/187، نّاية امحتتاج 47، 9/40روضة الطالبين ، 11/423الحاوي الكبير ( 4)

 تفصيل الواجب.نظر في المصادر ، ويُ 3/426 دار الكتاب الإسلامي   (،ه926ت: ) بن محمد الأنصاري ِ 
 .9/355، الإنصاف 8/196( المغن 5)
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿ قوله تعالى:

  [7]الطلاق:    ﴾ک ک گ
 وجهُ الد لالةِ:

بجامع  ؛الكفارةِ  ةِ بين المعسِر والموسِرِ، وأمَّا التحديدُ فيدلُّ له القياسُ علىالنَّفقأنَّ الآيةه الكريمةه دالَّةٌ على التَّفاوتِ في 
 .(1)ةِ مَّ في الذ ِ  رُّ ويستقِ  بالشَّرعِ  به وجه  مالٌ  ايْهمكل  أنَّ 

 :المناقشةُ 
هو مخالهفةُ المكلَّفِ لما التزمهه  م؛ لأنَّ سببه الكفارةِ هذا الاستدلالِ: بأنَّ القياسه على الكف ارةِ غيُر مسلَّ  يمكنُ مناقهشةُ 

د القابضه لها بعينِه، أمَّا  ةُ فسببُها الزوجيَّةُ أو القرابةُ أو الملكُ، وهي واجبةٌ لشخصٍ فقالنَّ أو نّاه عنه الشَّارعُ، كما لم يحدِ 
 ٍ  لِحفْظِ حياتهِ واستقامةِ حالهِ. ؛مُعينَّ

 الدليل الثاني:
أن تحديد النفقة يؤدي إلى الضبط في هذا الباب بخلاف اعتبار الكفاية فإنه مفض إلى التنانع في قدرها فكان 

 .(2)نينتقديرها شرعا فيه حسم للخلاف كدية الج
 المناقشة:

يمكن أن يناقش هذا الدليل: بأن الضبط ليس رافعا للخلاف في جميع الأحوال، بل قد يكون سببا للخلاف في 
 الأمور التي لا يتأتى ضبطها كالجوانب المالية المرتبطة بحاجات الأسرة وما به قوام حياة الإنسان، ومن ثُ فلا يصح التعميم.

 الدليل الثالث:
أن النفقة ، كما (3)قة على المهر والأجرة، فالنفقة مال مستحق بالزوجية فوجب أن يكون مقدرا كالمهرقياس النف

 تلحق بالأجرة بجامع أن كليهما مال واجب في الذمة لحق الإنسان فوجب أن يكون محددا بما يقطع النزاع ويزيل الغرر.
 المناقشة:

بسبب احتباس الزوجة لحق  ةة والمهر، من حيث إن النفقة واجب النفقيمكن مناقشة هذا الدليل: بوجود الفارق بين
  ،بما ينتفي معه الغرر فوجب تحديد الأجرة عقد مالي رةالإجا؛ فأيضا نوجها بخلاف المهر، ولا يصح القياس على الأجرة

                           
 .7/188( نّاية امحتتاج 1)
 .11/424الحاوي الكبير ( 2)

 .11/423الحاوي الكبير ( 3)
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 وهذا لا يرد في عقد الزوجية. ،تحديد الأجرة يقابلهالإجارة عقد في المنافع  ن تحديدكما أ
رهُ القاضي باجتهادِه:النَّفقالثاني: أنَّ  والرأيُ    ةه مُحدَّدهةٌ فيما يقدِ 

 .(1)وهو قولٌ للشافعيَّةِ 
 هذا القولِ: أدلةُ 

 ا يلي:بم لهذا القول يمكنُ الاستدلالُ 
 

 الدليل الأول:
ون تقديرها عدم وجود أدلة صريحة تدل على تحديد النفقة شرعا بقدر معين أو اعتبارها بالكفاية ومن ثُ لزم أن يك

 باجتهاد الحاكم.
 المناقشة:

الأدلة التي أن  غيرأدلة تحديد النفقة سبق مناقشتها بما يضعف دلالتها على الحكم يمكن أن يناقش هذا الدليل: بأن 
 عتراض.استدل بها من يرى الكفاية كافية في إثبات القول ويسلم كثير منها من الا

 الدليل الثاني:
باختلافِ رؤى الناسِ وتقديراتُم، ويحصلُ لأجلِها النَّزاعُ والِخصامُ فأحيل تقديرهُا إلى القضاءِ؛  ةه تختلِفُ النَّفقأنَّ 

ا لما قد يفضي إلى الخلافِ بين الزوجيْن.  حسما
 المناقهشةُ:

، وما ذكره من النَّفقيمكِنُ مناقشةُ هذا الدَّليلِ: بأنَّ ربْطه   التعليلِ إنما يلُتزمُ ةِ بتقديرِ القاضي يفتقِرُ إلى دليلٍ خاصٍ 
 حينما يطرأ الخلافُ بين الزوجيْن وتقُامُ دعوى أمامِ القهضاءِ، وأمَّا مع انتفائه فلا يصحُّ إسنادُه إلى القضاء؛ لعدمِ الدَّليلِ.

 الرَّاجحُ:
ٍ النَّفقهو القولُ الأولُ: وهو أنَّ  -واُلله أعلهمُ  -الرَّاجحُ  دُ بمقدارٍ مُعينَّ وإنما الضابطُ فيها هو الكفايةُ؛  ،ةه الواجبةه لا تحدِ 

 وذلكه لما يلي:
 قوةُ ما استدلَّ به أصحابُ هذا القولِ، وضهعفُ أدلةِ القولِ الثاني. -1
ةِ لا يتلاءمُ مع يُسرِ الشَّريعةِ وسماحتِها واختلافِ أحوالِ الناسِ وعاداتُم واختلافِ المجتمعاتِ النَّفقأنَّ تحديده  -2

                           
 .9/40( روضة الطالبين 1)
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جحافٌ في المستحِقِ  للنَّفقةِ؛ حيث يترتَّبُ على ما ذكهروه استحقاقُ المنفِقِ أنْ يمتنعه من الإنفاقِ إذا كان والأعرافِ، وفيها إ
ما ينفقُه أقلَّ من الكفايةِ، وهذا يستلزمُ وقوعه الخللِ في العلاقةِ الزوجيَّةِ وحدوثِ المشكلاتِ التي راعى الشارعُ منعهها 

 والاحتياطه في عدم حدوثهِا.
ةِ النَّفق، حيث يلزمُ أيضاا بيانُ صفةِ الواجبِ في ةِ باليهسارِ والإعْسارِ للزَّوجيْن النَّفقمَّا المسألةُ الثانيةُ وهي: علاقةُ وأ

 اليهسارِ والإعْسارِ، وفي ذلك ثلاثةُ أقوالٍ هي ما يلي: الزوجيَّةِ مِنْ حيث نفقةُ 
 يلِ التالي:القولُ الأولُ: أنَّ المعتبرهه هو حالُهما على التفص

 إذا كان أحدُهما معسراا والآخرُ موسراا فلها نفقةُ المتوسطين، وأمَّا في غيِر ذلك فالمعتبره مثلُ حالِهما.
 .(4)، والحنابلةُ في المشهورِ (3)المالكيَّةُ ، و (2)، وعليه الفتوى عندههم(1)بعضِ الحنفيَّةِ قاله به 
 الأدلة:

 :الدليل الأول
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ قوله تعالى:

 .[7]الطلاق:    ﴾ک ک گ
ليلُ الثاني:  الدَّ

 رجلٌ  أبا سفيانه  إنَّ  ،الله ، قالت: يا رسوله )رضيه اُلله عنها( عتبةه  بنته  هنده  ، أنَّ )رضيه اُلله عنها( عائشةُ ما روتْه 
، دكِ ووله  ذي ما يكفيكِ خُ »، فقال: مُ وهو لا يعله  منه تُ  ما أخذْ دي، إلاَّ عطين ما يكفين ووله يُ  وليسه  شحيحٌ 

 .(5)«بالمعروفِ 
وجهُ ال دلالةِ: أنَّ الآيةه الكريمةه فيها اعتبارُ حالِ الرجُلِ، والحديثه الشريفه يدلُّ على اعتبار حالِ الزَّوجةِ؛ فيُجمهع 

                           
مش فتح القدير المطبوع في ها (،ه786ت: ) العناية على الهداية، لأكمل الدِ ين، محمد بن محمود البابرت  ، 4/24بدائع الصنائع ( 1)

 .، وذكر الكاساني أن هذا القول هو الصحيح1/547، الفتاوى الهندية 4/4، الاختيار 4/380
ين، علي  2) ، 4/380المطبوع مع العناية  (،ه593ت: ) بن أبي بكر المريغناني   ( الهداية مع العناية والهداية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدِ 

 .3/575ن عابدين ، حاشية اب3/51تبيين الحقائق 
 .2/509 ، حاشية الدسوقي ِ 1/402، دار الفكر الأنهري ِ  ( جواهر الإكليل، لصالح بن عبد السميع الأبي ِ 3)
 .354، 9/353، الإنصاف 196، 8/195( المغن 4)
 ".5364، حديث رقم: "7/65 ( رواه البخاريُّ 5)
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: إنَّ الاعتباره هو حالُهما معاا على التفصيلِ المذكورِ   .(1)بينهما بأنْ يقاله
 القولُ الثاني: أنَّ المعتبره حالُ الزَّوجِ سواء أكان معسِراا أمْ موسراا:

 .(4)، وقاله به الشافعيَّةُ (3)، وهو ظاهرُ الروايةِ عندهم(2)قال به الكرخيُّ من الحنفيَّةِ 
 هذا القولِ: أدلة

 الدليل الأول:
ڑ ک ک ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ قولهُ تعالى:

  .[7]الطلاق:    ﴾ک ک گ
 [233]البقرة:    ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ وقولهُ تعالى:

 ، وأنَّ الواجبه فيها هو المعروفُ عند النَّاسِ،ةِ بالمنفِقِ النَّفقعلى ارتباطِ   تدلانتين الكريمتينالآيوجهُ الد لالةِ: أنَّ 
 .(5)هحالِ  بِ على حسه  ه، والفقيرُ حالِ  على حسبِ  قُ ينفِ  الغنُّ ف

 ني:الدليل الثا
: فهـقُلْتُ: مها تهـقُولُ: في ما رواه  : أهتهـيْتُ رهسُوله اللََِّّ صهلَّى اُلله عهلهيْهِ وهسهلَّمه، قهاله : مُعهاوِيهةه الْقُشهيْرِيِ ، قهاله  نِسهائنِها قهاله

 .(6)«نَّ، وهلاه تُـقهبِ حُوهُنَّ أهطْعِمُوهُنَّ ممَّا تأهْكُلُونه، وهاكْسُوهُنَّ ممَّا تهكْتهسُونه، وهلاه تهضْربِوُهُ »
: "مما وجه الدلالة: أن الحديث دال على أن الواجب في الأطعام والكسوة هو مما يتفق وحال الزوج لقوله 

وليس في الحديث إشارة إلى ارتباط وهذا ينطبق على حاله في اليسار والإعسار : "مما تكتسون"، تأكلون" وقوله 

                           
 .381، 4/380( العناية 1)
 .4/4الاختيار ، 4/24ائع الصنائع بد، 4/380( الهداية مع العناية 2)
 .3/574( حاشية ابن عابدين 3)
تحقيق: قاسم بن  (،ه558ت: ) ، البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني ِ 9/40روضة الطالبين ، 11/423الحاوي الكبير ( 4)

 .204، 11/203 ،م2000 -ه1421، دار المنهاج، ط: الأولى، محمد النوري ِ 
 .18/250المجموع ( تكملة 5)
"، والنسائي في سننه الكبرى تحقيق: 2144، كتاب النكاح، باب: في حق المرأة على نوجها، حديث رقم: "2/245رواه أبو داود ( 6)

، كتاب: عشرة النساء، باب: حق المرأة 8/255م 2001 - ه1421حسن عبد المنعم شلب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: الأولى، 
 ".9106رقم: " على نوجها، حديث
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 جة.الإطعام والكسوة بحال الزو 
 الدليل الثالث:

في تكليف الزوج بفقة الموسرين وهو ليس موسرا حرج وإضرار به، ومن القواعد الشرعية رفع الحرج ومنع الضرر، أن 
 لا سيما وأن في هذا التكليف ما يوقع النفرة وعدم الألفة بين الزوجين. 

 القولُ الثاني: أنَّ المعتبره حالُ الزَّوجةِ:
 .(1)لحنفيَّةِ قال به بعض ا

 
 هذا القولِ:أدلة 

 الدليل الأول:
 [233]البقرة:    ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ قولهُ تعالى:

ا تعتاد كفايتها بموجه الدلالة: أن في الآية الكريمة إضافة الرنق والكسوة للزوجات، وهذه الإضافة ظاهرها إعطاؤها  
، (2)والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، يؤيده بأن الآية الكريمة ساوت بين النفقة والكسوة عليه من نفقة مثلها

 والأخذ بالظاهر هو المتعين.
 الدليل الثاني:

 رجلٌ  أبا سفيانه  إنَّ  ،اللهِ  ، قالت: يا رسوله )رضِيه اُلله عنها( تبةه عُ  بنته  هنده  ، أنَّ )رضِي اُلله عنها( عائشةُ ما روتْه 
، دكِ ووله  ذي ما يكفيكِ خُ : »، فقاله مُ ه وهو لا يعله من تُ  ما أخذْ دي، إلا  عطين ما يكفين ووله يُ  وليسه  شحيحٌ 

 .(3)«بالمعروفِ 
دْ النَّفقوجهُ الد لالةِ: أنَّ الحديثه فيه إيجابُ  ٌ مِنه الإنفاقِ، وإنما ضبهطها بالمعروفِ،  ةِ على الزَّوجةِ، ولم يُحدَّ فيه قدْرٌ مُعينَّ

ى حْملِ الحديثِ على أنَّ المعتبرهه هو حالُ الزَّوجةِ، ولا سي ما وفي فهذا يدلُّ عل (4)، دون حالِ نوجِها كالكِسوةِ وهو الكفايةُ 
 قِ عليهم.للإضرارِ بها كسائرِ المنفه  ذلك منْعٌ 

                           
 .3/574حاشية ابن عابدين ، 1/548الفتاوى الهندية ( 1)
 .8/196المغن ( 2)

 ".5364، حديث رقم: "7/65 ( رواه البخاريُّ 3)
 .8/196( المغن 4)
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 الترجيحُ:
ةِ هو حالُ الزَّوجيْن كليْهما على التفصيلِ المذكورِ النَّفقهو القولُ الأولُ، وهو أنَّ المعتبرهه في  -واُلله أعلمُ  -الرَّاجحُ 

 وذلك لما يلي:آنفِاا؛ 
 قوةُ ما استدهلَّ به أصحابُ هذا القولِ. -1
 إمكانُ مناقشةِ دليلهي القوليْن السابقيْن من وجهيْن: -2
ةِ دون الجمْعِ بينها، بحيث تجتمِعُ دلالتُها النَّفقأنَّ كُلاًّ من القوليْن السالفيْن استنهده إلى بعضِ الأدلَّةِ الواردةِ في  -أ

 في حالِ تعارُضِ الأدلَّةِ. بالتَّفصيلِ الواجبِ 
وقوعِ الخصومةِ  ذلك إلىلأد ى  ؛بحالِ الزَّوجةِ دونه النَّظرِ إلى حالِ الزَّوجِ ة عتبرهه مُ  ةه الزوجيَّةِ نفق نَّ : إلنالو قُ  أنَّنا -ب

 .(1)والنِ زاعِ الذي عمهده الشَّارعُ إلى منعِه ودرْءِ أسبابهِ
 به يتحقَّقُ العدلُ والوئامُ الذي راعتْه الشريعةُ في العلاقةِ الزوجيَّةِ. ،لقولِ الأولِ أنَّ التفصيله الذي ذكرهه أصحابُ ا -3

:النَّفقالمطلبُ الثاني:   ةُ على القرَّبي
 على أنَّ نفقةه القريبِ على قريبِه واجبةٌ بقدْر الكفايةِ. (2)اتّـَفهقه الفقهاءُ 

 أدلَّةُ هذا القولِ:
 الدَّليلُ الأول:

 لٌ رجُ  أبا سفيانه  إنَّ  ،اللهِ  ت: يا رسوله قاله  )رضِيه اُلله عنها( تبةه عُ  بنته  هنده  ، أنَّ )رضِي اُلله عنها( عائشةُ ما روتْه 
، دكِ ووله  ذي ما يكفيكِ خُ »، فقال: مُ منه وهو لا يعله  تُ  ما أخذْ دي، إلاَّ عطين ما يكفين ووله يُ  وليسه  شحيحٌ 

 .(3)«بالمعروفِ 
ليلُ الثاني:  الدَّ

                           
 .18/250( تكملة المجموع 1)
 - ه1409ليل، ، محتمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خ، 2/522، الشرح الكبير للدردير 4/38( بدائع الصنائع 2)

دار  (،ه 977ت: )مغن امحتتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محتمد الخطيب الشَّربينِ  ، 4/416 بيروت -م دار الفكر1989
 .5/486، كشاف القناع 5/186م 1994 -ه1415الأولى،  الكتب العلميَّة ط:

 ".5364، حديث رقم: "7/65 ( رواه البخاريُّ 3)
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 .(1)قريبِ تجبُ على سبيلِ المواساةِ لدفْعِ حاجةِ القريبِ الناجِزةِ فاعتُبره فيها الكفايةُ أنَّ نفقةه ال
*** 

 بعد عرْضِ الخلافِ والتفصيلاتِ السَّابقةِ نوضِ حُ الأمريْن التالييْن:
 الأمر الأول: 

كسوةٍ أو حاجياتٍ استهلاكيَّةٍ أخرى لا   ةِ على الزَّوجةِ أو على القريبِ من طعامٍ أوالنَّفقأنَّ بذْله المالِ الواجبِ في 
ا في نظهرِ الإنسانِ وتقديرهِ، وهذا يلُحهظُ فيه جانبُ اليهسارِ والإعْسارِ  يدخُلُ تحت الهدْرِ الممنوعِ منه شرعاا ولو كانه نائدا

 ةِ على الزَّوجةِ.النَّفقفي  السَّابقُ في قولِ جمهورِ الفُقهاءِ ويتأثّـَرُ به، كما يتأث ـرُ قدْرُ الإنفاقِ بالخلافِ المذكورِ 
 

 الأمر الثاني: 
فإنه تنطبِقُ عليه  ،تُـعهدُّ في العُرفِ إسرافاا للمالِ وتبذيراا له نيادةا  -وهو الكفايةُ  -ةِ النَّفقأنَّ ما ناده على الواجبِ في 

لقريبِ بمالٍ نائدٍ على القدْرِ الواجبِ بحيث يلُب  قواعدُ السَّرفِ والتَّبذيرِ فيمنعه الشَّارعُ؛ ومن ثُهَّ فإنَّ مطالهبةه الزَّوجةِ أو ا
فيهِ بالسِ ياحةِ، وما شابهههاالنَّفقنفقاتٍ نائدةا سواء في الولائمِ فضلاا عمَّا لا يدخُلُ في  مم ا  ؛ةِ من ضروبِ الكمالياتِ أو الترَّ

 يتمُّ هدْرُ المالِ فيه لا يقرُّ شرعاا ولا يهلزهم المكلَّفه بذلهُ.
 

 :الزَّكاةِاستحقاقِ في  من الأسرةِ  الرابعُ: أثرُ الهدْرِ المالي ِ  المبحثُ 
باتُم، وإنما على حسهبِ أهواءِ النَّاسِ ورغ من المقرَّرِ في أحكامِ الزَّكاةِ أنَّ مهصارفه الزَّكاةِ مُبيـَّنهةٌ ومُحدَّدةٌ شهرعاا، وليسهتْ 

 تحقِ ق التكافله في المجتمعِ ولتدعيمِ الرَّوابطِ في أفرادِه وسهدِ  الخلةِ والحاجةِ. أوجبه الشَّارعُ الزَّكاةه لمقاصِده عُليا وأهدافٍ ساميةٍ 
 ل هذه الحكمةه وكمَّ  ،الفقراءِ  ةِ ا لخل  دًّ وسه  ،على الأغنياءِ  عمةِ ا للن  كرا شُ  الزَّكاةه  (تعالى) اللهُ  أوجبه : "(2)قال القرافيُّ 

بتلك  الأغنياءِ  باختصاصِ  الفقراءِ  قلوبُ  ره حتى لا تنكسِ  ؛الإمكانِ  بحسبِ  والِ الأم في أعيانِ  والفقراءِ  ه بين الأغنياءِ بتشريكِ 
 ".الأموالِ 

رُ منهم الحاجةُ، ويوصهفون بالفقرِ  ويا للأسهف! أنَّنا نِجدُ في الواقع كثيراا من الهدْر للمالِ عند كثيٍر من الناسِ الذين تظهه

                           
 .5/186مغن امحتتاج ( 1)
تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب  (،ه684ت: ) ( الذخيرة، لأبي العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي ِ 2)

 .3/7م 1994، بيروت، ط: الأولى، الإسلامي  
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، أمْ كان ذلك في تهعاطِي امحتهرَّماتِ، وفي هذا المبحثِ أتناوهلُ أثره إهدارِ الإنسانِ  سواء أكانه ذلك في شراءِ ما لا يحتاجونه
 للمالِ، فبسببِ إهدارهِ تقلُّ كفايةُ ما يملِكُه من المالِ عن سدِ  حاجتِه الشَّرعيَّةِ.

لمساكينه، مع وجودِ الخلافِ في وقد دلَّت الأدلةُ الشَّرعيَّةُ، وأجمهعه أهلُ العِلمِ على أنَّ من مصارِفِ الزَّكاةِ الفقراءه وا
 تحديدِ الأشدِ  حاجةا منهما، وفيما يلي ذكِْر حقيقةِ الفقْرِ والمسكنهةِ عند الفقهاءِ، وهي كالتالي:

: الحنفيَّة  :(1)أولاا
 .له شيءه  لا نْ مه  والمسكينُ  ،في الحاجةِ  قٌ غير نام وهو مستغرِ  نصابٍ  ره دْ قه يملِكُ أو  ،صابِ ن الن ِ الفقيُر مهنْ يملِكُ دو 

 :(2)ثانياا: المالكيَّة
 ا بالكُليَّةِ.الفقيُر مهنْ يملِكُ شيئاا لا يكفيه قوته عامِهِ، والمسكيُن مهنْ لا يملِكُ شيئا 

 :(3)ثالثاا: الشافعيَّة
 ما يقعُ  كُ هو الذي يملِ ف المسكينُ ، وأمَّا ها من حاجتِ عا هما موقِ ها أو مجموعُ جميعُ  يقعُ  به له ولا كسْ  لا ماله  نْ مه  الفقيرُ 

 .ه ولا يكفيها من كفايتِ عا موقِ 
ه ه ومشربِ ه لمطعمِ ا من كفايتِ موقعا  يقعُ  ،به حلالٍ  لائقٍ  أو كسبٍ  ر على مالٍ قده  نْ مه هو  المسكينه فعلى هذا؛ فإنَّ 

 .ولا يكفيه هه نفقتُ مُ تلزه  نْ هـ ه ولمإليه لنفسِ  وغيرها مم ا يحتاجُ  ،هوملبسِ 
 :(4)رابعاا: الحنابلة

ا من  موقعا  ه، مم ا لا يقعُ أو غيرِ  بٍ كسْ   نْ مِ  ،هادون نصفِ  ا من الكفايةِ ا يسيرا شيئا  دُ أو يجِ  ،ةه بتَّ أل اشيئا  دُ لا يجِ  نْ مه  الفقيرُ 
 نصْفه الكفايةِ فأكثره دون تمامِها. دُ يجِ  نْ مه  والمسكينُ ، هكفايتِ 

*** 
ةِ يتَّصِفُ الإنسانُ عندهم بالفقرِ الذي يثبتُ به وفي ضوء النَّقل السَّابق، يتَّضِحُ أنَّ المذاهبه الثلاثةه غيره الحنفيَّ 

، ويعُطى الفقيُر الكفايةه لمدة س نهةٍ في استحقاقُ الزَّكاةِ عندهم بانعدامِ الكفايةِ، وأمَّا الحنفيَّةُ فبعدمِ مِلكِ النِ صابِ الزكويِ 
                           

 :نظر في، ويُ 2/261دار الفكر  (،ه861ت: )المعروف بابن الهمام  ( فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ِ 1)
 .2/43ضابط الفقير والمسكين والفرق بينهما: بدائع الصنائع 

 .1/492 ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ِ 1/138( جواهر الإكليل 2)
 .176، 4/173، مغن امحتتاج 311، 2/308( روضة الطالبين 3)
م 1993 -ه1414دار عالم الكتب، ط: الأولى،  (،ه1051)ت: يونس البهوت ِ الحنبليِ   للشيخ منصور بن ،( شرح منتهى الإرادات4)

 .272، 2/271، كشاف القناع 1/453
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إلى أنه يعُطى الكفايةه مدى  (4)الشافعيَّةُ في المعتمد ، في حين يتجِه(3)، وبعضِ الشافعيَّةِ (2)، والحنابلةِ (1)كيَّةِ مذهبِ المالِ 
 فيُعطى عندههم نصابُ الفِضَّةِ أو ما يقرُبُ منه. (5)الحياةِ في الغالبِ، وأمَّا الحنفيَّةُ 

ةِ عامٍ لنفقاتهِ أو أقلُّ من  الكفايةِ، ثَُُّ أهدره فإذا حصله وقوعُ الهدْرِ الماليِ  من قِبهل أحدِ الناسِ بأنْ كانه لديهِ الكفايةُ لمدَّ
لاا هذا الماله أو بعضهه بتبذيرهِ في مباحٍ أو صهرْفِه في مُحهرَّم فإنه سيحتاجُ إلى ما تقومُ به حياتهُ وحياةُ أسرتهِ وحاجاتهُ مستقبه 

 فيطلبه الزَّكاةه، فهل يعُطى في هذه الحالِ؟
 الحكُمُ في المسألةي:

ه من حقيقةِ الفقيِر والمسكيِن عنده   الفقهاءِ أمران: تبينَّ
 الأمرُ الأولُ:

، وهم أنَّ مهنْ مهلهكه الكفايةه فهو غني غنىا مانعاا من أخْذِ الزَّكاةِ؛ ومن ثَُّ فلا يستحِقُّ أخْذه الزَّكاةِ عند جمهورِ الفقهاءِ 
 ،(7)والحنابلة ،(6)عتبر عند المالكيةوالم - والمسكينِ  الفقيرِ  ه في حقيقةِ على ما سبق تفصيلُ  - والحنابلةُ  ،والشافعيَّةُ  ،المالكيَّةُ 

الذين ربهطوا ذلك بملِْكِ النِ صابِ الزكويِ  من أيِ  مالٍ، أو كانه له  (9)بخلافِ الحنفيَّةِ  -كفاية مدة عام   (8)وبعض الشافعية
 القِنية ما هو فاضِلٌ عن حاجتِه بحيث تبلغُ قيمةُ الفاضِلِ مائتْي درهمٍ. من مالِ 

 الأمرُ الثاني:
 باقُ وصْفِ الفقرِ على هذه الحالِ المذكورةِ.انط

غيره أنَّ هذه التصرفاتِ غيره الشَّرعيَّةِ في الإنفاقِ، والمذكورةه سلفاا، يختلُّ معها وصْفُ الرُّشدِ الذي يخوِ لُ الإنسانه 

                           
 .1/138، جواهر الإكليل 2/348( مواهب الجليل 1)
 .2/272( كشاف القناع 2)
 .4/176، مغن امحتتاج 6/193لفكر دار ا (،ه676ت: ) ( المجموع شرح المهذب، لأبي نكريا، محيي الدين بن شرف النووي ِ 3)
 .4/176، مغن امحتتاج 6/193( المجموع 4)
، بدائع 14، 3/13 ،م1993 -ه1414، دار المعرفة، (ه490ت: )( المبسوط، لأبي بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرخسيِ  5)

 .2/48الصنائع 
 .1/492 سوقي ِ ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الد1/138( جواهر الإكليل 6)
 .272، 2/271، كشاف القناع 1/453 ( شرح منتهى الإرادات7)
 .176، 4/173، مغن امحتتاج 311، 2/308( روضة الطالبين 8)
 .2/261( فتح القدير 9)



 
 العلوم الشرعية  مجلة

 م (2018يوليو  هـ /  1440 محرم)  339 - 283(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 د. عبد الله بن أحمد الرميح

 

 

311 

  

افِ من هدْرِ المالِ سيترتَّبُ عليه مزيدٌ لقبْضِ المالِ والتصرُّفِ فيه بالإرادةِ المنفردةِ؛ حيث إنَّ إقباضه مهنِ اتَّصهفه بهذه الأوص
ا مُنِعه مِنْ أخْذِ ، وفيه مخالهفةٌ لمقصودِ الشارعِ في سهدِ  حاجاتِ الفقراءِ من الزَّكاةِ، وتحويلِهم إلى أفرادٍ منتِجين، ولذمن الهدْرِ 

 و لم يكُنْ يملِكُ قدْره حاجتِه لمدةِ سنةٍ. حاجتِه، أو كانه في حُكْمِ ذلك وهو القويُّ المكتسِبُ ول قدْره  لكه نْ مه الزَّكاةِ مه 
 وربما كانه إعطاؤه من الزَّكاةِ عندئذٍ إعانةا له على المعصيةِ وهي الإسرافُ والتَّبذيرُ، كما أنَّ في دفْعِ الزَّكاةِ له حرماناا 

 منه. الفقراءِ ممَّن هُمْ أشدُّ حاجةا  لغيرهِ من
كَّنُ منه التَّصرُّف بمالِه ولا مِنْ أخْذِ الزَّكاةِ ؤولُ به الهدْرُ إلى الاتِ صافِ بالفقرِ لا يمه ومن ثُهَّ؛ فإنَّ المهدِره للمالِ الذي ي

أنْ يُسنهده قبْضُ الزَّكاةِ إلى وليٍ  قائمٍ على سدِ   -ظِه وتذكيرهِ بحقوقِ اِلله تعالى في المالِ بعد توجيهِه ووعْ  -بنفسِه، وإنما الواجبُ 
ةُ من سوءِ التصرُّفِ. نفقاتهِ الشَّرعيَّةِ، أ ةُ وتنتفي المفسهده  و دفْعِ قيمةِ الزَّكاةِ له فيما يحتاجُه؛ وبذلك تتحقَّقُ المصلحه

 
  للمُهدِر: الزَّكاةِإخراجِ في  الخامسُ: استبدالُ العرضِ بالنَّقدِ الواجبِ  لمبحثُ ا

 صورةُ المسألةِ: 
مُهدِراا له، بحيث إذا أعُطيه الزَّكاةه فإنَّه لا يصرفُِها فيما تقومُ به إذا كان مستحقُّ الزَّكاةِ ضعيفه التصرُّفِ في المالِ 

افِ والتَّبذيرِ، حاجتُه من المطعهمِ والمسكهنِ المناسِبيْن لمثلِه والعلاجِ والحاجاتِ المهِمَّةِ له ولأسرتهِ، وإنما يهدِرُ ماله الزَّكاةِ بالإسر 
حُكمُ أنْ يعمده المزك ي  ففي هذه الحالِ، ما لكماليَِّاتِ والسياحةِ ونحو ذلك؛وااتِ النَّفقوربما جارى بعضُهم الأغنياءه في 

ةِ حين دفْع نكاتِ  ه إلى النَّظرِ فيما يحتاجُه الفقيُر الذي اتَّصهفه بالصِ فاتِ السابقةِ فيشتريه له ما يحتاجُه من العروضِ كالأطعِمه
ه؛ دهرْءاا لسوءِ تصرُّفِ الفقيِر بهدْرهِ للمالِ؟والألبسةِ التي يعلهمُ حاجتهه لها وما شابههه ذلك و   يعطيها إياَّ

بهن تحريرُ هذه المسألةِ على حُكمِ إخْراجِ العروضِ، بحيث تكونُ بديلاا في نكاةِ المالِ، وقد جرهى خلافُ الفقهاءِ في  ينـْ
 هذه المسألةِ على ثلاثةِ أقوالٍ، وهي ما يلي:

 في الزَّكاةِ مُطلهقاا: ضِ لقولُ الأولُ: جوانُ إخراجِ العر ا
، واختاره (1)وقاله به الثوريُّ  ،(4)وروايةٌ لأحمده  ،(3)، ووجهٌ للشافعيَّةِ (2)كيَّةِ قولٌ عند المالِ هو ، و (1)قاله به الحنفيَّةُ 

                           
 .2/25، بدائع الصنائع 2/156( المبسوط 1)
 .1/668لك، لأحمد بن محمد الصَّاوي، دار المعارف ، بلغة السَّالك لأقرب المسا1/502 ، حاشية الدسوقي ِ 2/356( مواهب الجليل 2)
 .5/429( المجموع 3)
 .3/65، الإنصاف 3/87( المغن 4)
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 .(2)البخاريُّ 
 أدلةُ هذا القولِ:

 الدَّليلُ الأولُ:
، جميلٍ  ابنُ  منعه  :، فقيله ةِ قه ده بالصَّ )صلَّى اُلله عليه وسهلَّمه(  اللهِ  رسولُ  ره أمه "اُلله عنهُ(، قال:  يه )رضِ  هريرةه  ما رواهُ أبو

 ا، فأغناهُ فقيرا  ه كانه  أنَّ إلاَّ  جميلٍ  ابنُ  مُ : "ما ينقِ )صلَّى اللهُ عليه وسهلَّم( فقال النبُّ  !بِ لِ المطَّ  بن عبدِ  اسُ ، وعبَّ الوليدِ  بنُ  وخالدُ 
 .(3)"اللهِ  في سبيلِ  هُ ده تُ وأعْ  هُ راعه أدْ  سه به تـه قد احْ  ؛ادا خالِ  مونه ظلِ ته  مْ كُ فإنَّ  ،دٌ ا خالِ وأمَّ  !هورسولُ  اللهُ 

ا )رضِيه اُلله عنهُ( أخرهجه الزَّكاةه من مالِه في هيئةِ أسلحةٍ للجهادِ يدفعُها في سبيلِ اِلله، وهذا  وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ خالدا
 .(4)استبدالٌ للواجبِ 

 المناقهشةُ:
)رضِيه اللهُ  كاةه لم تِجبْ أصلاا على خالدٍ بما ذكهروه، حيث المرادُ أنَّ الزَّ  الاستدلالِ: بعدمِ التسليمِ  وجهُ يمكنُ أنْ ينُاقهشُ 

 أنْ  لُ تمه ويحُ عليها، فلم تِجبْ فيها الزَّكاةُ،  عنهُ(؛ لأنَّه أوقفه آلاتِ الحربِ من السِ لاحِ والدوابِ  وغيرهِا قبل حلولِ الحوْلِ 
 بواجبٍ  ا فكيف يشحُّ عا تعالى متبر ِ  ه للهِ أمواله  فه لأنه قد وقَّ  ؛بها لأعطاها ولم يشح   عليه نكاةٌ  تْ لو وجب :المرادُ  يكونه 
 .(5)!عليه

ليلُ الثاني:  الدَّ
 لأنَّ  ذلكمن الإبل، و  ا عن خمسٍ ى بعيرا كما لو أد    حل  له ذلك،في نيَّة الزَّكاةِ ا بِ  متقوما مالاا  الفقيره  كه ملَّ  أنَّ المزكِ ي قد

 ئهابأدا ةِ الخلَّ  سدُّ  وربما يكونُ  ،الشاةِ  بأداءِ  كما يحصلُ   القيمةِ العروضِ و  بأداءِ  يحصلُ  والإغناءُ ، الفقيرِ  إغناءُ  صوده المق
 .(6)ره أظهه 

                           
 .5/429( المجموع 1)
 .3/312، فتح الباري 5/429، المجموع 2/116 ( صحيح البخاري ِ 2)
 ".983، حديث رقم: "2/676"، ومسلم 1468، حديث رقم: "2/122 ق عليه، رواه البخاريُّ ( متفه 3)
 .94، 2/93، دار الحديث (ه1182ت: ) لة إلى بلوغ المرام، محتمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ِ ل السلام الموص ِ ( سبُ 4)
بيروت، ط:  -دار إحياء التراث العربي ِ  (،ه676ت: ) على صحيح مسلم، لأبي نكريا محيي الدين بن شرف النووي ِ  ( شرح النووي ِ 5)

 .7/56 ،ه1392الثانية، 
 .2/157( المبسوط 6)
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ليلُ الثالثُ:  الدَّ
جِ القيمةِ القياسُ على إخراجِ القيمةِ عن عروضِ التجارةِ؛ بجامع أنَّ كليْهِما مالٌ نكويي، كما أنَّه لا فرقه بين إخرا 

 .(1)والعيِن المعينةِ في النصوصِ؛ بجامع أنَّ كليْهِما مالٌ فيه غناءٌ للفقيرِ 
 القولُ الثاني: عدمُ جوانِ إخراجِ العرضِ بدلاا عن الواجبِ في الزَّكاةِ مُطلهقاا:

 .(4)والحنابلةُ في المشهورِ ، (3)، والشافعيَّةُ (2)قاله به المالكيَّةُ في المشهورِ 
في ذكْرهِ للواجبِ في أداءِ الزَّكاةِ: "ألا  يخرجه بدلاا باعتبار القيمةِ، بل يخرج المنصوصه عليه فلا يُجزئ  (5)زاليُّ وقاله الغ

 ورقٌ عن ذهبٍ ولا صنفٌ عن صنفٍ في نكاةِ العيِن".
 أدلةُ هذا القولِ:

 الدَّليلُ الأولُ:
إلى  هُ هه ا وجَّ  ـ لم له هذا الكِتابه  به اُلله عنهُ( كته  يه )رضِ  الصديقه  رٍ أبا بك أنَّ  )رضِيه اُلله عنهُ(، أنهسُ بنُ مالِكٍ  ما رواهُ 

ه، بها رسولُ  اللهُ  ره ، والتي أمه على المسلمينه )صلَّى اُلله عليه وسهلَّم(  اللهِ  رسولُ  التي فرضه  دقةِ الصَّ  هذه فريضةُ وفيه: " البحرين
ا من فما دونّه  وعشرين من الإبلِ  في أربعٍ  ؛عطِ ها فلا يُ ل فوقه ئومن سُ  ،هاعطِ ها فليُ على وجهِ  لها من المسلمينه ئِ فمن سُ »

 .(6)..." أنثى مخاضِ  وثلاثين، ففيها بنتُ  ا وعشرين إلى خمسٍ ت خمسا إذا بلغه ، شاةٌ  خمسٍ  من كل ِ  ،مِ الغنه 

                           
 .5/429( المجموع 1)
، بلغة 1/346 ،م1994 -ه1415دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى،  (،ه179ت: ) ( المدونة، للإمام مالك بن أنس الأصبحي ِ 2)

إخراج  ؛ لأنه من بابِ أو الذهبِ  عن الورقِ  والطعامِ  العرضِ  إخراجُ  : "ولا يجونُ 2/356، قال في مواهب الجليل 1/668السالك 
 ". القيمة ولا يجون إخراجها ابتداءا 

 ، وانظر: الحاوي الكبير، لأبي الحسن، على بن محمد بن حبيب الماوردي ِ 2/68، مغن امحتتاج 3/207، البيان 3/252( نّاية المطلب 3)
 -ه1419لبنان،  –وتمحمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى، بير  تحقيق: علي   (،ه450ت: )

 .5/428، المجموع 3/179 ،م1999
، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، دار ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، لعثمان بن أحمد النجدي ِ 3/65، الإنصاف 3/87( المغن 4)

 .187ص:  ،م1997 - ه1417، دار البان، ط: الأولى، الصابوني  
 -ه1428، دار المنهاج ط: الأولى، أمجد رشيد محمد علي   (،ه505ت: ) بن محمد الغزالي ِ ( الخلاصة، لأبي حامد محمد بن محمد 5)

 .189، 188ص:  ،م2007
 ".1454، حديث رقم: "2/118 ( رواه البخاريُّ 6)
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 وجهُ الد لالةِ من وجهيْن: 
 .(1)هاه إياَّ لتسميتِ  يثِ؛ما حد ده في الحد عينه  على أنه أراده  يدلُّ الوجهُ الأولُ: أنَّ الحديثه 

 المناقشةُ:
يمكنُ مناقشةُ وجهِ الاستدلالِ: بأنَّ الحديثه سيقه لبيانِ الأصلِ في الإخراجِ، وتعييُن جنسِ المخرج لا يقتهضي الحصره 

 فيه إذا انعدمه الفرقُ بين الجنسِ امحتدَّدِ في المنصوصِ وغيره.
 ها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةِ في سائمتِ  مِ الغنه  وفي صدقةِ يه وسهلَّم(: "الوجهُ الثاني: أنَّ في قوله )صلَّى اُلله عل

 اةُ الشَّ  فتكون [43]البقرة:    ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ :قوله تعالى لمجمل بياناا  وهو واردٌ  "شاةٍ 
 .(2)ضي الوجوبه يقته  بها، والأمرُ  المأمورُ  هي الزَّكاةُ  المذكورةُ 

 المناقشةُ: 
: بأنَّ  ه الواجبه أخهذهه من أربابِ المواشي وغيره إنمانوقِشه على  يسيرِ للتَّ  ذلك رذكه  النبَّ )صلَّى اُلله عليه وسهلَّم( لما عينَّ

من طلهبِ  معليهِ  رُ هم أيسه مم ا عنده  والأداءُ  ،النقودُ  عندههم زُّ المواشي تعِ  أربابه  فإنَّ  ؛به بِ الواجِ  لا لتقييدِ  ،المواشي أربابِ 
 .(3)غيرهِ

 ليلُ الثاني:الدَّ 
من  بَّ ذ الحه خُ : »فقاله  نِ ه إلى اليمه عثه به )صلَّى اُلله عليه وسهلَّم(  اللهِ  رسوله  ، أنَّ )رضِيه اُلله عنهُ( جبلٍ  بنُ  عاذُ مُ ما رواهُ 

 .(4)«من البقرِ  ، والبقرةه من الإبلِ  ، والبعيره من الغنمِ  ، والشاةه ب ِ الحه 

 عليه وسهلَّم( عينَّ المخرجه في نكاةِ الخارجِ من الأرضِ، والسائمة من بهيمةِ الأنعامِ وجهُ الد لالةِ: أنَّ النبَّ )صلَّى اللهُ 
 فوجبه التزامُه، وقيس عليه بقيَّةُ الأصنافِ الزكويَّةِ الأخرى.

                           
 .3/88( المغن 1)
 .88، 3/87( المغن 2)
 .2/156( المبسوط 3)
تحقيق:  (،ه273ت: ) السنن، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوين ِ  "، وابن ماجة في1599، حديث رقم: "2/109( رواه أبو داود 4)

نن، لعلي بن عمر الدَّارقطنِ  في السُّ  " والدارقطنُّ 1814، حديث رقم: "1/580محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربيَّة 
، حديث 2/486 ،م2004 -ه1424الأولى،  تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط: (،ه385ت: )البغداديِ  

تحقيق: محمد عبد القادر  (،ه458ت: ) البيهقي ِ  نن الكبرى لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي ٍ في السُّ  "، والبيهقيُّ 1929رقم: "
 ".7371، حديث رقم: "4/189م 2003 -ه1424عطا، دار الكتب العلميَّة، ط: الثالثة، 
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 المناقشةُ:
 نوقِشه هذا الدَّليلُ من وجهيْن:

 .(1)أنَّ الحديثه ضعيفٌ، فلا يصحُّ الاستدلالُ به -أ
ا أمهره بذلك بناءا على الأصلِ، وللتسهيلِ عليهم؛ بدليلِ أنَّ  ما سبقه من أنَّ  -ب  مُعاذاا النبَّ )صلَّى اللهُ عليه وسهلَّمه( إنمَّ

، وهو قولهُ )رضي اللهُ (2))رضِيه اُلله عنهُ(، لم يفههمْ من ذلك الإلزامه؛ بدليلِ أنه ورده عنه أخْذُ القيمةِ بدله الواجبِ في الزَّكاةِ 
 لأصحابِ  م وخيرٌ عليكُ  أهونُ  ؛رةِ والذُّ  عيرِ الشَّ  مكانه  ةِ دقه في الصَّ  ،أو لبيس، ثياب خميص وني بعرضِ ائتُ : »نِ اليمه  لأهلِ  عنهُ(
 .(3)«بالمدينةِ )صلَّى اللهُ عليه وسهلَّم(  النب ِ 

 القولُ الثالثُ: جوانُ إخراجِ العرضِ في الزَّكاةِ عند الحاجةِ:
 .(5)نُ تيميةه إذا كان ذلك لحاجةٍ أو مصلحةٍ ، واختاره اب(4)وهو روايةٌ لأحمده 
 دليلُ هذا القولِ:

أصحابِ القولِ الأولِ وتعليلاتُِم، وحمهلوها على الحاجةِ والتي تفيدُها الرواياتُ  استدلَّ أصحابُ هذا القولِ بأدلةِ 
فيها  نْ لم يكُ  فإنْ ( في الصَّدقاتِ وفيه: "الأخرى، وذلك مِثْل روايةِ حم اد بنِ سلهمهةه لحديثِ أنهسِ بن مالِكٍ )رضِيه اُلله عنهُ 

؛ حيث عدهله عن الواجبِ بُحكمِ وجودِ الحاجةِ، وكذلك أثرُ معاذٍ السابقُ في قولهِ لأهلِ (6)"ركه ذه  لبونٍ  فابنُ  مخاضٍ  بنتُ 

                           
 ،م1989 -ه1419الكبير، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى  في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ِ ر حجه  ( قال الحافظ ابنُ 1)

وْ بهـعْده هِ أهوْ في سهنهةِ مهوْتهِِ أه : "وهصهحَّحههُ الحهْاكِمُ عهلهى شهرْطِهِمها إنْ صهحَّ سماع عطاء بن مُعهاذ قُـلْتُ: لمهْ يهصِحَّ لِأهنَّهُ وُلِده بهـعْده مهوْتِ 2/375
عه مِنْ مُعهاذٍ"، وقال نحوه محمد بن أحمد بن عبد الهادي  في تنقيح التحقيق،  (ه744ت: )مهوْتهِِ بِسهنهةٍ وهقهاله الْبـهزَّارُ لاه نهـعْلهمُ أهنَّ عهطهاءا سمهِ

 .3/36 ،م2007 -ه1428تحقيق: سامي محمد جاد الله وعبد العزيز الخباني، أضواء السلف، ط: الأولى 
فقه الزكاة، دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسُّنَّة، ليوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة ط: الرابعة والعشرون،  (2)

 .2/804 ،م1997 -ه1418
 .2/116بصيغة الجزم  ه البخاريُّ قه ( علَّ 3)
 .3/65، الإنصاف 323، 2/322( المبدع 4)
، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع (ه728ت: )اس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( مجموع فتاوى ابن تيمية، لأبي العب5)

 .3/65، الإنصاف 25/79، 25/46م 1995 -ه1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
تحقيق:  (،ه303ت: ) ننه لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي ِ في سُ  " والنسائيُّ 1567، حديث رقم: "2/96( رواه أبو داود 6)

" وابن ماجة 2447، حديث رقم: "5/18 ،م1986 -ه1406الإسلاميَّة، ط: الثانية،  عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعاتِ 
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بغنائه وإعانتِه، وروعِيه فيها التيسيُر  اليمهنِ، وأمَّا المصلحةُ فيدلُّ عليها أنَّ دفْعه الزَّكاةِ إنما قصهده بها الشارعُ مصلحةه المستحق ِ 
افعِ للزَّكاةِ بما لا يتعارضُ مع النصوصِ، فما حقَّ  ٌ. ق هذا القصده الشَّرعيَّ عن الدَّ  فإنه متعينِ 

جيحُ:  الترَّ
 ي:هو جوانُ إخراجِ العرضِ في الزَّكاةِ إذا اقتضتْه الحاجةُ أو المصلحةُ؛ وذلك لما يل -واللهُ أعلمُ  -الرَّاجحُ 

 قوةُ ما استدهلَّ به أصحابُ هذا القولِ؛ حيث تجتمِعُ به النصوصُ وتتَّفِقُ. -1
أنَّ هذا القوله يتوافقُ مع المقاصدِ الشَّرعيَّةِ في أحكام الزَّكاة، والأخْذِ بالِحكهم والأسرارِ الشَّرعيَّةِ من التيسيِر،  -2

. وقصْدِ إغناءِ أهلِ الزَّكاةِ، وسهدِ  الفاقةِ، وتحقيقِ   النَّفعِ للمُستهحِقِ 
*** 

يترتَّبُ على الخلافِ السابقِ ذكِرهُُ حُكمُ استبدالِ العرضِ بالواجبِ عند إرادةِ إخراجِ الزَّكاةِ للفقيِر المهدِرِ للمالِ، 
مِ والمقاصدِ الشَّرعيَّةِ فيتخرج عليه الخلافُ السابقُ، ومهنْ يهطَّلِعُ على واقعِ المسلمين اليومه لا يرتابُ في أنَّ القوله امحتقِ قه  للحِكه

في الزَّكاةِ في هذا الزَّمنِ هو القولُ الثالثُ وهو جوانُ إخراجِ العرضِ في الزَّكاةِ إذا كان لذلك حاجةٌ أو فيه مصلحةٌ، وإنَّ 
ا في التصرُّفِ ولديه خللٌ في أعظمه مصلحةٍ حاله دفْعِ الزَّكاةِ هي وقايةُ المالِ مِنه الإهدارِ عندما يكونُ القابضُ للَّزكاةِ قاصرا 

 الإنفاقِ، بصهرْفِهِ الماله فيما لا ينفعُه؛ مم ا يدُِيُم عِونهه، ويدومُ معه الفقرُ والفاقةُ والاحتياجُ لما في أيدي النَّاسِ.
لتخريجِ ذهبه مم ا يقُيمُ أوهدههم ويغُنيهم، وإلى هذا الرأي وا في مصالِحه يكونُ حرمانُ أسرتهِ وبضعفِه في تصريفِ المالِ 

ةِ الشَّيخ عبدِ العزيز بن بان )رهحِمهه الله تعالى( فقد سُئل عن حُكْم إخراجِ  بعضُ امحتقِ قين من العلماءِ في عصرنا، كسماحه
: "يجونُ ذلك في أصح  قولي العلماءِ ... ويجونُ أيضاا أنْ يُخرجِه عن النُّقودِ عروضاا من الأقمشةِ  ةِ فقاله  الزَّكاةِ من الأقمشه
و والأطعمةِ وغيرها إذا رأى المصلحةه لأهلِ الزَّكاة في ذلك مع اعتبارِ القيمةِ، مِثْل أنْ يكونه الفقيُر مجنوناا أو ضعيفه العقلِ أ

المصلحةُ له في إعطائه طعاماا أو لباساا ينتفعُ به من نكاةِ النقودِ بقدْر  ، وتكونسفيهاا أو قاصراا فيُخشى أنْ يتلاعبه بالنُّقودِ 
 .(1)لقيمةِ الواجبةِ، وهذا كلُّه في أصحِ  أقوالِ أهلِ العِلمِ"ا

                           
 ".1798حديث رقم: " 1/573

قاسم للنشر، محمد بن سعد الشويعر، دار ال :ع وإشراف( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لسماحة الشيخ بن عبد الله بن بان، جمْ 1)
 .247، 14/246، وانظر فتوى أخرى في 14/253 ه1421
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هدِرِ  أثر الهدر المالي في السادسُ: المبحثُ 
ُ
 الحهجْرُ على الم

ه إذا كانه الإنسانُ مُهدِراا لمالِه بتضييعِه أو صهرْفِه بغيِر رُشدٍ وحكمةٍ فإنه يختلُّ فيه عندئذٍ وصْفُ الرُّشدِ، وتتنزَّلُ علي
 المتعلِ قةُ بتصرُّفاتِ غيِر الرشيدِ. الأحكامُ 

 :ثلاثة أقوالعلى بعد أن لم تكن هذه صِفهتهه حدثت فيه وقد جرى الخلافُ بين الفقهاءِ في ثبوتِ الحهجْر على مهنْ 
 :بحكم الحاكم القولُ الأولُ: ثبوتُ الحهجْرِ على المهدِرِ للمالِ 

 .(4)في المشهور ، والحنابلةُ (3)في الأظهر والشافعيَّةُ ، (2)مالكٌ ، و (1)ةأبو يوسُفه من الحنفيَّ قاله به 
 عٍ ضي ِ مُ  على كل ِ  ره الحجْ  نه ، يروْ ، ومصره امِ ، والشَّ ، والعراقِ الحجانِ  أهلِ  نْ مِ  الأمصارِ  علماءِ  رُ أكثهـ ": (5)رِ المنذِ  ابنُ  قاله 

 ."اأو كبيرا  ا كانه ه، صغيرا لمالِ 
 الدَّليلُ الأولُ:
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ې ې ې ى ى ئا ﴿قولهُ تعالى: 

]النساء:    ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى
6]. 

 وجهُ الد لالةِ: أنَّ في الآيةِ الكريمةِ دلالةا على أنَّ الرُّشده هو مهناطُ إعطاءِ الإنسانِ للمالِ؛ حيثُ لا فرقه بين الصَّب ِ 
من إعطاءِ الصَّبِ  للمالِ هو عدمُ إحسانِ التصرُّفِ، والخوفُ على مصلحتِه؛ فكذلك  والكبيِر في هذا المعنى؛ إذْ إنَّ المانعه 

 الكبيُر غيُر الرَّشيدِ.
ومن  وقد يكون التصرف بقصد معتبرٍ  ،وليس بشيء محسوسٍ ه دِ وتحدي ب اجتهادا في تقديرهِ يتطلَّ  شدِ الرُّ  انتفاءِ  ولكونِ 

 .(6)وأنه ليس محلَّ وفاق بين الفقهاء لا سيما بالحجر حاكمٌ  أن يحكمه  يستلزمُ ثُ ف

                           
 . 5/56 ه1310، الفتاوى الهنديَّة، دار الفكر، ط: الثانية،24/157( المبسوط 1)
 .38، 5/37الجامع لأحكام القرآن  :نظرويُ ، 388، 3/381، الشرح الصغير للدردير 4/62( بداية المجتهد 2)
 .365، 4/357اية امحتتاج ، ن4/37ّ( الوسيط في المذهب 3)
 .3/452، الإقناع المطبوع مع كشاف القناع 2/178( شرح منتهى الإرادات 4)
 .4/344ه عنه في المغن ( نقله 5)
 .4/38، وانظر: الوسيط في المذهب 5/195تبيين الحقائق ( 6)
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ليلُ الثَّاني:  الدَّ
 قال في بيعٍ )رضِيه اُلله عنهُما(  بيرِ الزُّ  بنه  اللهِ  عبده  : أنَّ تْ ثه ، حدَّ )رضِيه اُلله عنها( عائشةه  أنَّ " كٍ مالِ  بنُ  عوفُ  ما رواه

ته ل ،: واللهِ ه عائشةُ أعطتْ  أو عطاءٍ  َّ هِ تـهنـْ  .(1)"عليها نَّ ره جِ أو لأحْ  عائشةُ  ينه
 وجهُ الد لالةِ: أنَّ في الأثرِ دلالةا على أنَّ أصْله الحكُمِ بالحهجْرِ في الز يادةِ في الإنفاقِ صحيحٌ إذا توافرهتْ شروطهُ.

 :مطلقا القولُ الثاني: عدمُ ثبوتِ الحهجْرِ على المهدِرِ للمالِ 
 .(2)قاله به أبو حنيفةه 

 لِ للتصرُّفاتِ ثبوتُ الرُّشدِ.وعلى هذا، فلا يُشترهطُ على هذا القو 
 أدلةُ هذا القولِ:

 الدَّليلُ الأولُ:
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴿قولهُ تعالى: 

]النساء:    ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى
6].  

 ؛ لأنَّ كذلك  برهِ عنه بالكِ  رِ جْ الحه  على نوالِ دليلٌ  برهِ بعد الكِ  الولايةِ عن الصغيرِ  على نوالِ  نصيصه لتَّ وجهُ الد لالةِ: أنَّ ا
 يلِ لبد ،العقلِ  كاملُ   شيد عاقلٌ الرَّ  ، وغيرُ (3)هبنفسِ  فِ التصرُّ  قه طله إذا صار هو مُ  الحاجةُ  مُ ا تنعدِ ، وإنمَّ عليه للحاجةِ  الولايةه 

كليف من باب ا برفع التصرف لكان رفع التَّ ولو قلن ،فاولذا لم يكلَّ  ،فهما ناقصا العقل ؛بخلاف المعتوه والصب ،يفهتكلِ 
 .(4)أولى

 المناقهشةُ:  
هِم والتي تتمُّ ب ه يمكنُ مناقشةُ هذا الاستدلالِ: بأنَّ الآيةه الكريمةه فيها اشتراطُ الرُّشدِ لإعطاءِ اليتامى أموالههم بعد كِبره

 اءِ المالِ كما هو ظاهرُ الآيةِ.حمايتُها من الإهدارِ، وعلى هذا فليسه مجرَّدُ الكِبرهِ مُبيحاا لإيت
ه في تفكيرِ  بالنظر في استقامةِ  العقلِ  مكتملُ شيد غير الرَّ  إنَّ  :فيقال :العقل كاملُ   عاقلٌ  شيدغير الرَّ  وأما قولهم: بأنَّ 

                           
 ".6073، حديث رقم: "8/20 ( رواه البخاريُّ 1)
 . 5/56الفتاوى الهنديَّة ، 5/192تبيين الحقائق ، 24/157( المبسوط 2)
 .24/159( المبسوط 3)
 .5/193تبيين الحقائق ( 4)
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دون غيره من  الي ِ في الجانب الم الإدراكِ في  ضجِ على عدم النُّ  يدلُّ والإهدار  الغبن فإنَّ  ،الماليةِ  هتصرفاتِ عدا  ،هحياتِ شؤونه 
 قياسه على الصب والمعتوه. فلا يصحُّ  ومن ثَُّ  ،من الناس في الكثيرِ  كما هو ظاهرٌ   ،الجوانب

ليلُ الثاني:   الدَّ
أنَّ و  ،سفيهٍ  أو غيره  ا كانه سفيها  ،اا شرعا منه أسبابهُ  تْ قه تحقَّ  نْ مه  على كل ِ  ا تجبُ هم، وغيرِ ، والقتلِ هارِ الظ ِ  أنَّ كفارةه 

 .(1)المالِ  لاستحقاقِ  الموجبُ  منه السببُ  رُ تصو  يُ  هِ ه مع السَّفه أنَّ  ، فدلَّ هِ من السَّفه  ا نوعٌ اختيارا  هذه الأسبابِ  ارتكابه 
 المناقشةُ:

ليلِ: بانفكاكِ الجهةِ؛ فإنَّ السَّفهه الذي يوره  دُ في مبحثِ الرُّشدِ هو السَّفهُ في المالِ، وهو إهدارهُ يمكنُ مناقشةُ هذا الدَّ
 ييعُه في غيِر مصلحةِ الإنسانِ؛ ومن ثُهَّ فلا يدخلُ فيه التفريطُ بفِعلِ المعاصي، أو ما ينشأ عنها من كفاراتٍ.وتض

 القول الثالث: ثبوتُ الحهجْرِ على المهدِرِ للمالِ ولو بغير حكم الحاكم:
 .(4)وجه، والشافعيَّةُ في (3)المالكيَّةُ  ابن القاسم من، و (2)محمدُ بنُ الحسهنِ من الحنفيَّةقاله به 

 :هذا القول دليل
ا على إلى حكم القاضي بالحجر قياسا  الاحتياجِ  بعدمِ  :وقالوا ،ال ذاتُِ الأوَّ  ة القولِ بأدلَّ  هذا القولِ  أصحابُ  استدلَّ 

 .(5)اا وعدما ه وجودا مع علتِ  يدورُ  والحكمُ  ،والمجنونِ  غيرِ على الصَّ  الحجرِ 
 المناقشة:

 لدليل:يمكن مناقشة هذا ا
فإنه  شيدِ الرَّ  غيرِ  بخلاف تصرفاتِ  فيه الاجتهادُ  تلفُ ولا يخه  ،فىتخلا  ظاهرةٌ  والمجنونِ  غيرِ الصَّ  تصرفاتِ في  الخلله  أنَّ 

 على المدين. كالحجرِ   عليه بطريق الحكمِ  هم فاحتيج إلى الحجرِ وأنظارُ  الناسِ  تختلف فيه تقديراتُ 
 الترجيحُ:

 بشرط سمةا له في أموالهِو  ظاهرااإهداراا واضحاا بحيث كان ثبوتُ الحهجْرِ على مُهدِرِ المالِ هو  -واُلله أعلمُ  -الرَّاجحُ 

                           
 .24/159( المبسوط 1)
 .8/92، البحر الرائق 5/195تبيين الحقائق ( 2)
 .3/388( الشرح الصغير للدردير 3)
 .4/365، نّاية امحتتاج 4/37( الوسيط في المذهب 4)
 .5/195تبيين الحقائق ( 5)
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 ، ويستتبع ذلك إقامةه وليٍ  يتصرَّفُ بالنيابةِ عنه فيما فيه مصلحتُه؛ وذلك لما يلي:حكم الحاكم عليه
ةِ التصرُّفاتِ. -1  قوةُ الأدلةِ الدالةِ على اشتراطِ الرُّشدِ لصِحَّ
أنَّ الحهجْره على المهدِرِ للمالِ مصلحةٌ له؛ وذلك لأنَّ بالحجْرِ عليه حِفْظه مالِه فيما ينفعُه في دنياهُ وآخرتهِ، وفيه  -2

رحمةٌ وإحسانٌ له ولأسرتهِ، وتقويةٌ لشأنهِ؛ ففي الإهدارِ للمالِ فهناؤه وانتهاؤه، ومهنِ اعتاده إهداره المالِ فلن يقفه عن ذلك 
 وتحوُّلهِ إلى الإعسارِ هو وأسرتهِ. إلا بافتقارهِ

*** 
له أو الإسرافِ والتَّبذيرِ أو نحوها تنتفي معه  الغبنويتَّضحُ مم ا أسلفتُه أنَّ إهداره المالِ الذي يتَّصِفُ بعدمِ الرُّشدِ لكثرةِ 

الِ؛ لذا فإنَّ المهدِره للمالِ يُمنعُ من العقودِ صحةُ التصرفاتِ الماليَّةِ التي يُشترهط لها حُسْنُ التَّدبيِر وإحسانُ التَّصرُّفِ في الم
، فيُحمى مالهُ عن الضياعِ بسبب ضهعفِه في الرأي الماليِ  والقدرةِ على حُسْنِ الإنفاقِ، وهذا محقِ قٌ قضاء والتصرُّفاتِ الماليَّةِ 

 شدٌ.الرُّ للخيِر له ولأسرتهِ حتى يؤنهسُ منه 
 

 واجبِ الضيافةِ:يِّ في لالسابعُ: أثرُ الهدْرِ الما المبحثُ 
انِ، إكرامُ الضَّيفِ مِنه الأخلاقِ الإسلاميَّةِ التي جاءه بها الشَّرعُ الحنيفُ، وربطهها النبُّ )صلَّى اُلله عليه وسهلَّمه( بالإيم

 واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ مه : »)صلَّى اُلله عليه وسهلَّمه( اللهِ  رسولُ  : قاله ، قاله )رضِيه اُلله عنهُ( هريرةه حيث قاله في حديثِ أبي 
 ا أوْ خيرا  لْ قُ يـه فلْ  رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ ه، ومه ضيفه  مْ رِ كْ يُ فلْ  رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ ، ومه هُ جاره  فلا يؤذِ  رِ الآخِ 

 .(1)«تْ مُ صْ ليه 
لمـبُالهغه فيها في المناسباتِ الاجتماعيَّةِ والثقافيَّةِ وما أشبهههما، ولا يخهْفى أنَّ مِنْ أكبِر مسبباتِ الهدْرِ الماليِ  الضِ يافةه ا

حيث يرى الكثيرونه نيادةا في الإنفاقِ في كثيٍر من الأحيانِ بالبذخِ في أنواعِ المطعوماتِ والمشروباتِ؛ مم ا يزيدُ تكاليفه 
مْ نقلهتْ  وسائلُ التواصلِ الاجتماعيِ  من أخبارٍ يهـنْدى لها الجبيُن من عدمِ  الضِ يافةِ على الأسرةِ ويهُدِرُ أموالهها ومدَّخهراتُا، وكه

ا يكونُ مآلُها إلى  )تعالى(تقديرِ نعمةِ اِلله  وعدمِ شُكرهِا، ببذلِ الأموالِ الطائلةِ في أطعمةٍ وإعداداتٍ كبيرةٍ مُبالهغٍ فيها، ولربمَّ
 يافةِ بمجاليْن:سلَّةِ المهمهلاتِ!، ويمكنُ إبرانُ وجوهِ الهدْرِ في الض ِ 

 المجال الأول: الهدْرُ في الكهمِ :
ومعنى هذا ما يفعلُه كثيٌر من النَّاسِ من اعتيادِ كثرةِ موادِ  الضِ يافةِ من مأكولاتٍ ومشروباتٍ وغيرها، بحيث يضهعُ ما 

                           
 ".47، حديث رقم: "1/68"، ومسلم 6018، حديث رقم: "8/11 عليه، رواه البخاريُّ ق ( متفه 1)
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اسِ وإظهارِ بسطةِ اليدِ والاقتدارِ وحُسْنِ يكفي العدده الكبيره من النَّاس لعددٍ قليلٍ من الضُّيوفِ، ويعُدُّه من بابِ الإكرامِ للنَّ 
 الملاطهفهةِ.

 المجال الثاني: الهدْرُ في الكيفِ:
ا من التَّجهيزاتِ والشَّكلياتِ ومكانِ الضِ يافة ونوعِ الطعامِ والشرابِ ونحوهما مم ا لا  وذلك بالتكلُّفِ بإعداد الفاخِرِ جِدًّ

ا كانت مُعتادةا عند شريحةِ يكونُ مُعتاداا عليه في الوسطِ الاجتماعيِ   لمثِْل تلك المناسباتِ، ولمثِل أولئك المدعُو ين والتي ربمَّ
 الأثرياءِ في بعضِ المجتمعاتِ.

يافة وقبله الكلامِ عن حُكمِ الهدْرِ في الضِ يافةِ، فإنَّ مِنه المهمِ  أنْ نذكُره آراءه الفقهاءِ )رهحِمههم اُلله تعالى( في حُكْمِ ض
 ا نزله بأحدِ المسلمين، وفي ذلك ثلاثةُ أقوالٍ هي ما يلي:الضَّيفِ إذ

ةِ يومٍ وليلةٍ:  القولُ الأولُ: أنَّ الضيافةه واجبةٌ على كلِ  مهنْ نزله به ضيفٌ لمدَّ
 .(2)، والليثُ بنُ سعدٍ (1)قاله به أحمدُ في روايةٍ 

 الأدلةُ:
 الدَّليلُ الأولُ:
 رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ مه : »)صلَّى اُلله عليه وسهلَّم( اللهِ  رسولُ  قال: قاله ، )رضِيه اُلله عنهُ( هريرةه ما رواهُ أبو 

 ا أوْ خيرا  لْ قُ يـه فلْ  رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ ه، ومه ضيفه  مْ رِ كْ يُ فلْ  رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ ، ومه هُ جاره  فلا يؤذِ 
 .(3)«تْ مُ صْ ليه 

ليلُ ال  ثاني:الدَّ
ا، قوما  أضافه  ا رجلٍ أيمَّ : »)صلَّى اُلله عليه وسهلَّم( اللهِ  رسولُ  : قاله قاله  ،)رضِيه اُلله عنهُ( كريمةه   ولمقدام أبما رواه ا

 .(4)«هه ومالِ من نرعِ  رى ليلةٍ بقِ  ذه ، حتى يأخُ مٍ سلِ مُ  على كل ِ  قي حه  هُ ره صْ نه  ا، فإنَّ محروما  يفُ الضَّ  فأصبحه 

                           
 (،ه884ت: )، المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق، برهان الدِ ين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح 9/431( المغن 1)

 ه".فه يضي ِ  كان عليه أنْ   عليه ضيفٌ  نزله  نْ مه  كلُّ   ،المسلمين على كل ِ  يافةُ : "الض ِ ، قال الإمام أحمدُ 8/20م 1980المكتب الإسلاميُّ، 
 .9/57، المجموع شرح المهذب 13/335( الذخيرة 2)
 .وقد سبق تخريجهق عليه، ( متفه 3)
عبد الحميد،  تحقيق: محمد محيي الدين (،ه275ت: ) السجستاني ِ  نن، لسليمان بن الأشعث بن إسحاق الأندي ِ ( رواه أبو داود في السُّ 4)

، وناقش 4/392حجر في التلخيص الحبير  الحافظ ابنُ  :هح إسناده "، وصحَّ 3751، حديث رقم: "3/343صيدا  -المكتبة العصريَّة
ين الألباني ِ   -ه1412مكتبة المعارف، ط: الأولى  (،ه1420ت: ) قول الحافظ في سلسلة الأحاديث الضعيفة، محتمد ناصر الدِ 
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 المناقشةُ:
 .(1)يفِ الضَّ  حقَّ  دُ ك ِ ؤ وت ،الأخلاقِ  ومكارمِ  على الاستحبابِ  محمولةٌ  حاديثه السابقةه أنَّ الأ -1
تِهِ، محمولٌ على صورةِ الضَّرورةِ  -2  . (2)أنَّ حديثه المقدامِ، على فرْضِ صِحَّ

 القولُ الثاني: الاستحبابُ:
 ةِ قد تجبُ للمجتانِ المضرورِ بالجوعِ.، وعند المالكيَّ (5)، والشافعيَّةُ (4)، والمالكيَّةُ (3)قاله به الحنفيَّةُ 

 ا من أخلاقِ  أنَّّ ، إلاَّ العلماءِ  ةِ عامَّ  في قولِ  بواجبةٍ  تْ إليها وليسه  فيها ومندوبٌ  بٌ غَّ ره مُ  ةُ يافه الض ِ : "(6)قال ابنُ رشدٍ الجدُّ 
 ".المسلمينه  نِ نه م وسه المؤمنين وسجاياهُ 

 دليلُ هذا القولِ:
 رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ مه : »»)صلَّى اُلله عليه وسهلَّم( اللهِ  رسولُ  ، قال: قاله اُلله عنهُ()رضِيه  هريرةه ما رواهُ أبو 

 ا أوْ خيرا  لْ قُ يـه فلْ  رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ ه، ومه ضيفه  مْ رِ كْ يُ فلْ  رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ ، ومه هُ جاره  فلا يؤذِ 
 .(7)«تْ مُ صْ ليه 

 .(8)القولُ بالوجوبِ  هه اتجَّ  ،هُ فْ ضِ فليُ  :ولو قاله  بواجبٍ  ليسه  والإكرامُ " مْ رِ كْ يُ فلْ وجهُ الد لالةِ: قولهُ: "

                           
 ".بهذا التمامِ  كرٌ نْ : "مُ فقال ،14/889 ،م1992

 .9/58( المجموع شرح المهذب 1)
 .9/58( المجموع شرح المهذب 2)
تحقيق: محمد نهري النجار ومحمد جاد الحق، ط:  (،ه321ت: ) ( شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ِ 3)

دار إحياء التراث  (،ه855ت: ) محمود بن أحمد العين ِ  ، عمدة القاري لأبي محمد243، 4/242 ،م1994 -ه1414الأولى، 
 .13/8العربي، بيروت 

تحقيق: محمد محمد المريتاني،  (،ه463ت: ) القرطب ِ  ( الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ِ 4)
، الشرح الصغير للدردير مع أقرب المسالك 13/335ذخيرة ، ال2/1140م 1980 -ه1400مكتبة الرياض الحديثة، ط: الثانية، 

 .4/748المطبوع مع بلغة السالك لأقرب المسالك 
  .1/574، أسنى المطالب 9/57( المجموع شرح المهذب 5)
 .281، 18/280( البيان والتحصيل 6)
 .وسبق تخريجهق عليه، ( متفه 7)
 .13/335( الذخيرة 8)
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 المناقشةُ:
يمكنُ مناقشةُ وجهِ الاستدلالِ: بأنه ينانهعُ في كوْنِ الإكرامِ ليسه واجباا، بل هو واجبٌ؛ للأمرِ بهِ حيثُ إنَّ الأصله في 

  الأمرِ الوجوبُ.
 القولُ الثالثُ: أنَّه يجبُ على المسلمِ ضيافةُ المسلمِ المسافِرِ المجتانِ إذا نزله به في القرى يوماا وليلةا:

 .(1)قاله به الحنابلةُ في المشهور
 دليلُ هذا القولِ:

م خصُّوا الوجوبه با لضَّيفِ المسافِر وبالقُرى؛ استدلَّ الحنابلةُ بعموماتِ الأدلةِ الدالةِ على وجوبِ الضِ يافةِ، إلاَّ أنَّّ
 رى فإنه يبعدُ القُ  بخلافِ  ،يافةِ مع ذلك إلى الض ِ  فلا يحتاجُ  والمساجدُ  وقُ فيها السُّ  يكونُ فالأمصارُ  ؛لتحقُّقِ الحاجةِ حينئذٍ 

 .(2)سِ فْ النـَّ  ظِ فْ حِ  لوجوبِ  ؛بها وإيواؤه إذا نزله  المجتانِ  ضيافةُ  تْ فوجبه  راءُ والش ِ  فيها البيعُ 
: قاله أنه  )صلَّى اُلله عليه وسهلَّم( النب ِ  عن ،)رضِيه اُلله عنهُ( شريح العدويُّ  فلِما رواهُ أبو ؛صوصُ اليومِ واللَّيلةِ وأمَّا خ

ه ا جائزتُ قال: وم« هه جائزته ضيفه  مْ رِ كْ فليُ  رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ ، ومه هُ جاره  مْ رِ كْ فليُ  رِ الآخِ  واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ مه »
 واليومِ  باللهِ  نُ يؤمِ  كانه   نْ عليه، ومه  ذلك فهو صدقةٌ  وراءه  ، فما كانه أيامٍ  ثلاثةُ  يافةُ ، والض ِ وليلةٌ  يومٌ »؟ قال: اللهِ  يا رسوله 

 .(3)«تْ مُ صْ ليه  ا أوْ خيرا  لْ فليقُ  رِ الآخِ 
 المناقشةُ:

، يمكنُ مناقشةُ هذا الدَّليلِ: بأنه تخصيصٌ للعموماتِ بعلَّةٍ مستنبه  طهةٍ، والعلةُ المستنبهطةُ لا تقْوى على تخصيصِ النصِ 
دٌ في   وهي أنَّ الحاجةه مختصَّةٌ بالمسافِرِ وبالقرى؛ فقد تكونُ الحاجةُ في الأمصارِ مماثلِةا أو أكثره مم ا ذكهروه، كما هو مُشاهه

.  كثيٍر من البلادِ الإسلاميَّةِ على مرِ  التاريخِ الإسلاميِ 
 الترجيحُ:

 هو القولُ الأولُ؛ وذلك لما يلي: -واللهُ أعلمُ  -جحُ الرَّا
 قوةُ ما استدلَّ به أصحابُ هذا القولِ، وضهعفُ أدلةِ الأقوالِ الأخرى. -1
أنَّ إكرامه الضَّيفِ باستضافتِه يوماا وليلةا مم ا يحقِ قُ التآلفه بين المؤمنين ويقو ي رابطه الأخوةِ بينهم، وفي عدمِه  -2

                           
 .6/201، كشاف القناع 3/416 ( شرح منتهى الإراداتِ 1)
 .6/202( كشاف القناع 2)
 .3/1352"، ورواه بنحوه مسلم 6019، حديث رقم: "8/11 ق عليه، رواه البخاريُّ ( متفه 3)
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  تليقُ بحالِ المؤمِنِ مع أخيه.جفاءٌ وقسوةٌ لا
*** 

دٌ عند الفقهاءِ وكان المجتمعُ معتاداا على  ومههما يكُنْ من أمرٍ، فإنه في حالِ وجوبِ الضِ يافةِ على المسلمِ بما هو مُحدَّ
اده لا أثره له في مقدارِ واجبِ النمطِ السابقِ ذكِْرهُ من الهدْرِ في الإنفاقِ في الولائمِ وفي غيرها من التَّجهيزاتِ؛ فإنَّ هذا الاعتي

جتماعيَّةِ الضِ يافةِ الشَّرعيِ  لمخالفتِه للأصولِ الشَّرعيَّةِ وليس مُلزمِاا، وعليه فلا يطُلهبُ من المسلمِ أنْ ينساقه مع الوضعيَّةِ الا
 الخاطئةِ، والعُرفُ الفاسدُ لا يُـعْتهدُّ بهِ.

، قال في  (2)، والحنابلةُ في المشهورِ (1)شٍ، وقد نصَّ على ذلك المالكيَّةُ والواجبُ هو الكفايةُ من مأكلٍ ومهشرهبٍ وفِرا
 ".ه مع أدمكفايتِ   رُ قدْ  يافةُ والض ِ : "(3)كش اف القناعِ 

 .ةِ الواجبةِ حيثُ يجبُ فيها الكفايةُ كما سبقه في حديثِ هنده بنتِ عتبةه النَّفقويمكنُ أنْ يُستهدهلَّ له بالقياسِ على 
قال: ، ولا يُ الإكرامِ  أجزاءِ  ا له؛ لانتفاءِ ما رِ كْ مُ  نْ ا لم يكُ ه جائعا ه وتركه كفايتِ   ه بعضه و أطعمه فله : "... (4)قاله ابنُ تيميةه 

 ".قةٌ طله مُ  حقيقةٌ  الإكرامُ 
"، فيمكنُ أنْ يقُال بناءا على عادةا  نا المعروفه شيخُ  وأوجبه : "(5)وقد نقله ابنُ مُفلحٍ عن شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةه قولهه

مُ لمثِْلِه في الغالبِ جنساا ونوعاا.  هذا النَّقلِ إنَّ ابنه تيميةه )رهحِمهه الله( يرى أنَّ الواجبه ضيافةُ الضَّيفِ التي تقُدَّ
دْ قدْراا معيناا للإكرامِ فوجبه إسنادُه إلى العُرفِ؛ حيث تنزلُ قاعدةُ  العرفِ في  وذلك تأسيساا على أنَّ النصوصه لم تحدِ 

 . (6)في الشَّرعِ مُطلهقاا ولا ضابطه له فيه ولا في اللُّغهةِ  كلِ  ما ورهده 
وهذا هو الأظههرُ، وهو أنَّ واجبه الضِ يافةِ هو ما جرهتْ به العادةُ؛ وذلك لأنَّ هذا هو المعتادُ في حال أمثالِه، والذي 

اتِ الواجبةِ؛ النَّفقتَّفقُ وتمامُ الإكرامِ، ولا يسوغُ قياسُه على يتأثّـَرُ بالبلدِ وثقافةِ النَّاسِ وأوضاعِهم الماديَّةِ والاجتماعيَّةِ، وهو الم

                           
 .4/748( الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك 1)
 .6/202، كشاف القناع 3/416، منتهى الإرادات مع شرحه 8/20( المبدع 2)
 .6/202( كشاف القناع 3)
دار عالم  ،لناصر بن عبد الكريم العقل (،ه728ت: )( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 4)

 .1/191 ،م1999 -ه1419الكتب، ط: السابعة، 
 .10/386( الفروع 5)
، دار الكتب (ه911ت: )عبد الرَّحمن بن أبي بكر بن محمد السُّيوطيِ   ( الأشباه والنَّظائر في قواعد وفروع فقه الشَّافعيَّة، لجلال الدِ ين،6)

 .98ص:  ،م1990 -ه1411العلميَّة، ط: الأولى، 



 
 العلوم الشرعية  مجلة

 م (2018يوليو  هـ /  1440 محرم)  339 - 283(، ص ص  12) المجلد (،  1العدد )  جامعة القصيم،
 د. عبد الله بن أحمد الرميح

 

 

325 

  

 اتِ الواجبةه متكررةٌ، بخلافِ الضِ يافةِ فهي غيُر متكررةٍ.النَّفقلأنَّ 
كرمِ الضِ يافةِ وعلى كلا القوليْن، فإنَّ الهدْره في المالِ في الضيافةِ آنفه الذ كِْرِ مُخالِفٌ لما أمهره به الشَّرعُ وليسه مِنْ قهبيل  

 والذي هو مِنْ هدي الإسلامِ وأخلاقِ المسلمينه. ،المأمورِ به شرعاا
 

 الُأسرةِ ليِّ في الهدْرِ الما واقعُ : الثامنُ  المبحثُ 
، ولها تُـعهدُّ ظاهرةُ الهدْرِ الماليِ  على صعيدِ الفردِ والُأسرةِ في المجتمعاتِ الغنيَّةِ مادياًّ مشكلةا مزمِنةا في العصرِ الحاضرِ 

من أبعادُها الشَّرعيَّةُ والاجتماعيَّةُ والاقتصاديَّةُ، وقد تفاقمهتْ هذه المشكلةُ بشكلٍ كبيٍر، حتى أضحهتْ أمراا مؤر قِاا لكثيٍر 
وثيقةٍ أهلِ العِلمِ والمثقَّفينه فضلاا عن المعني ين بالدراساتِ الاقتصاديَّةِ والكُتَّابِ، ولا يخفى أنَّ هذه المشكلةه ذاتُ صلةٍ 

بِ المسلمين، وذلك من بفلسفةِ المالِ ووظائفِه في ذِهْنِ الإنسانِ في هذه الحياةِ، كما أنَّ لها تعلُّقاا كبيراا بجانبِ التَّديُّنِ في قلو 
نيا. لتِه بالمالِ من حيثُ الاستخلافُ والائتمانُ المسلِمِ لنوعِ صِ  حيثُ إدراكُ   عليه في الدُّ

ا كبيراا في الدراساتِ الاقتصاديَّةِ والشَّرعيَّةِ، وكذلك الثقافيَّة والاجتماعيَّة في بْحثِ مشكلةِ لهذا السببِ وجدْنا تنامِيا 
فِ والتَّبذيرِ ومسبباتُِما وطرحِْ الحلولِ المناسِبهةِ، ولعلَّنا في هذا المقامِ نذكُرُ صُوراا واقعيَّةا تُشهخِ صُ هذه الم شكلةه وتوضحُها  الترَّ

 كالتالي:
 :  إهدارُ المالِ في الطعامِ:أولاا

وذلك في الولائمِ والمناسباتِ الاجتماعيَّةِ والأفراحِ، حيثُ لا يخفى الهدْرُ العظيمُ الذي يتمُّ في تلك المناسباتِ من 
 شرائحه كثيرةٍ جدًّا في المجتمعاتِ الإسلاميَّةِ.

 وعلى سبيلِ المثِال:
 أمينُ  ره فيما قدَّ ، والمياه والزراعةِ  البيئةِ   حسب ونارةِ مليار ريال سنوياًّ  49ـ بـ لكةِ بالمم الغذائي ِ  والهدْرِ  الفاقدِ  قيمةُ  رُ قدَّ تُ 

 بقيمة شهرياًّ  في المملكةِ  الطعامِ  ره د.كامل سلامة، هدْ  ،"الشرقيَّة اء بالمنطقةِ مَّ الصَّ  دِ ده والغُ  رِ كَّ للسُّ  السعوديَّةُ  الجمعيَّةُ " عام  
 .(1)رمضانه  مليون ريال في شهرِ  500 لِ إلى معدَّ  ويرتفعُ  ،مليون ريال شهرياًّ  390

ا إلى الحدِ  الذي تبلُغُ  ومن ذلك أنَّه في دولةِ الكويتِ ذكهره بعضُ الباحثين أنَّ ما يلُقى من الموادِ  الغذائيَّةِ كبيٌر جدًّ
ةِ لكلِ  فردٍ من الموادِ  الغذائيَّةِ ومما يعدُّ منها، وفي الرياض بلغهت كميَّةُ النفاياتِ اليوميَّ  %45نسبتُه في بعض الحالاتِ 

                           
 .م2017يونيو  7الموافق  ،ه13/10/1438( صحيفة الرياض، الجمعة 1)
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 .(1)جراماا 1060
 ت اللجنةُ كشفه أنه " م2015أغسطس  31والأمرُ ذاتهُ يقُالُ في السِ لعِ الغذائيَّةِ، حيث نُشِره في صحيفةِ الر ياض في 

قد  مليون لترٍ  125من   أكثرُ ها سنوياًّ إهدارُ  التي يتمُّ  الحليبِ  كمياتِ   ، أنَّ عوديَّةِ ف الس  ره الغُ  سِ بمجلِ  الطانجةِ  للألبانِ  الوطنيَّةُ 
 جودةٍ  وذاته  ،للاستهلاكِ   صالحةا عتبره تُ  رةه المهده  هذه الكمياتِ  ت أنَّ مليون ريال، وأوضحه  500من  ها أكثره قيمتُ  نُ تتجاوه 
 ".فقط أيامٍ  بخمسةِ  دةُ امحتدَّ  الصلاحيَّةِ  في ذلك فترةُ  السببه  ولكنَّ  عاليةٍ 

 الِ في أجهزةٍ وسلعٍ كثيرةٍ غيِر مستعمهلةٍ في البيوتِ:ثانياا: إهدارُ الم
 370تحريراا صحفيًّا بعنوان: " ه12/7/1437( بتاريخ 17466وقد نشرهت صحيفةُ الر ياض في عددِها رقم: )

راا ها مؤخَّ ت نتائجُ ره شِ نُ  اسةٍ أشارهت فيه الكاتبةُ إلى در  ،؟" من إعداد: عالية الشلهوب في المنانل! لماذاملياراا هدراا اقتصادياًّ 
 لةِ المستعمه  غيره  مليون من الأغراضِ  900هناك  أنَّ  تْ نه ، وبيـَّ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ  العالميَّة عن المملكةِ  الأبحاثِ  ا مؤسسةُ تُْ وأعدَّ 

 .مليار ريال 370ها إلى قيمتُ  عوديين تصلُ السُّ  بيوتِ  داخله 
ةُ طليعةه الاستهلاكِ الغذائيِ  في العالمه كأكثر دولةٍ إهداراا للأغذيةِ، بينما احتلَّت وقد احتلَّت المملكةُ العربيَّةُ السُّعوديَّ 

، خصوصاا في المناسباتِ   427الإماراتُ المركزه الرابعه، ويهُدِرُ الفردُ السُّعوديُّ ما يقاربُ   . (2)كيلو جراماا من الطعام سنوياًّ
 ثالثاا: إهدارُ المالِ في السِ ياحةِ:

لسِ ياحةِ من حيثُ السِ ياحةُ مكو ناا اقتصادياًّ رئيساا في الكثيِر من الد ولِ، وبصهرْفِ النَّظهرِ عن الموقِفِ الشَّرعيِ  من ا تُـعهدُّ 
لا ا، إلاَّ أنَّ الكلامه هنا عن واقعِ كثيٍر من المسلمينه في الإنفاقِ الكثيِر وغيِر المتواننِ في هذا المجالِ، والذي ها ومجالاتُُ ضوابطُ 

فيهِ في الدُّولِ السِ يا حيَّةِ يتناسبُ في كثيٍر من الأحيانِ مع مستوى الدَّخْلِ الماديِ  للفردِ، ولربما استدانه الكثيرون لأجلِ الترَّ
 فةِ، كلُّ ذلك أضحى مشكلةا تقهعُ على كاهلِ كثيٍر من أربابِ الُأسهرِ.المكلوالسكنِ في الفنادقِ الراقيةِ والخدماتِ 

 هدارُ المالِ في الكمالياتِ ووسائلِ الترفيهِ بشكلٍ نائدٍ عن الحاجةِ المعقولةِ، وأخْذُ القروضِ لذلك.رابعاا: إ
 العربي ِ  قدِ النَّ  سةِ لمؤسَّ  ت بياناتٌ أظهره م أنه قد 2016يونيو  30وقد أوردهت صحيفةُ "عاجل" الإلكترونيَّةُ في عددِها 

 الائتمانِ  وبطاقاتِ  الاستهلاكيَّةِ  رة من القروضِ المتعث ِ  القروضِ  إجماليَّ نَّ أ (م2016يونيو 30)ساما(، الخميس ) السعودي ِ 
 .مليار ريال 337.3نحو  2015 بنهايةِ  الائتمانِ  وبطاقاتِ  الاستهلاكيَّةِ  القروضِ  إجماليُّ  مليار ريال؛ حيث بلغه  2.4نحو 

                           
، 3,4، ع 37مجلد  ،الأردن -لإسلامهدي ا ،رفعت محمد مرسي ،موقف الإسلام من مشكلة الإسراف والتبذير في عالمنا الإسلامي ِ  (1)

 .57ص:  ،م1992
 .م2017مارس  3الموافق  ،ه4/6/1438( صحيفة الرياض 2)
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حتى  1998عاماا )من  18 خلاله  اتٍ مرَّ  عِ سبْ من  ، أكثره الائتمانِ  وبطاقاتُ  الاستهلاكيَّةُ  ت القروضُ تضاعفه وقد 
 م1998 عامِ  مليار ريال بنهايةِ  47.1(؛ حيث كانت م2015

ل لتُشك ِ  م2015عام  مليار ريال بنهايةِ  337.3إلى  لتصله  % 4.5ا بنسبة نموًّ  الاستهلاكيَّةُ  ت القروضُ له وسجَّ 
 .(1)تريليون ريال 1.36 ، البالغِ المصرفي ِ  الائتمانِ  من إجمالي ِ  % 24.8بذلك 

ا بلا طائلٍ، ومثلُها وسائلُ الترفيه بشكلٍ   ا بذُِله فيها المالُ الكثيُر جِدًّ كبيٍر ولا يخفى كثرةُ الهدْرِ في الكمالياتِ، والتي ربمَّ
 جِدًّا.

 خامساا: إهدارُ المالِ في وسائلِ الز ينةِ بشكلٍ مُبالهغٍ فيه.
*** 

 راا مِنْ أبرنهِا:وإنَّ مِنْ أسبابِ هذه الظاهرةِ أمو 
 السببُ الأولُ:

وبيـَّنهها الجهلُ بحقوقِ اِلله )تعالى( وحقوقِ الناسِ في المالِ، التي وردهتْ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ مُفصَّلةا 
 الماله في غيِر مهصارفِِه الشَّرعيَّةِ.  أهلُ العِلم؛ مم ا يؤد ي إلى الاختلالِ في ميزان الإنفاقِ عند الكثيِر من النَّاسِ، فيبذلون

 السببُ الثاني:
سهولةُ الحصولِ على المالِ لدى بعضِ الشَّرائحِ، ولربما كانه للفقراءِ نصيبٌ من ذلك، إذْ نِجدُ أنَّ الهدْره في الأموالِ لا 

لنشْءِ على حُسْنِ التَّدبيِر وجودةِ الإنفاقِ تربيةِ ا ها إلى الفقراءِ، ويقو ي ذلك عدميقتصِرُ على الطبقةِ الغنيَّةِ، بل يتعد ا
 وإعطاءِ الحقوقِ. 

 
 السببُ الثالثُ:

بٍ قِلَّةُ وجودِ الثَّقافةِ الصحيحةِ للاستهلاكِ السَّليمِ، تبُصِ ر الإنسانه بالمفاهيمِ المثلى في طرُُقِ الكسبِ والإنفاقِ من خُطه 
 بيَّةٍ وكتاباتٍ صحفيَّةٍ وغيرها.وتوعيةٍ شرعيَّةٍ وبرامجه إعلاميَّةٍ ودوراتٍ تدري

 السببُ الرابعُ:
تسهيلُ الاستدانةِ عن طريقِ البنوكِ والمؤسساتِ الماليَّةِ والأفرادِ؛ مم ا يفُضي إلى وجودٍ ملاءةٍ وهميَّةٍ عند الأفرادِ، 

                           
)1( http://www.ajel.sa/local/1762296 

 

http://www.ajel.sa/local/1762296
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، إذْ إنَّ سهولةه الحصولِ وحصولِهم على مالٍ من دون بذْلِ جهدٍ، الأمر الذي يسهِ لُ صرفه المالِ في غيِر الحاجاتِ أحي اناا
دٌ لدى الكثيِر من الناسِ.  عليه تؤد ي إلى عدمِ المبالاةِ في الصَّرْفِ وهو أمرٌ مُشاهه

 السببُ الخامسُ:
التقليدُ الأعمى للآخرينه، وتعز نِهُ وسائلُ الدعايةِ والإعلانِ الممنههجةُ في القنواتِ الفضائيَّةِ والصحافةِ ولوحاتِ 

مُ له المنتهجه الدعاياتِ ل لمنتجاتِ الاستهلاكيَّةِ بمختلفِ أصنافِها وأشكالها والتي تلُب  شغفه المستهلِكِ وتُسايرُ رغباتهِ وتقُدِ 
 بمبالهغةٍ كبيرةٍ جِدًّا في أحيانٍ كثيرةٍ.

*** 
على مبدأ الاستخلافِ  ويظههرُ من خلالِ تلك المؤشراتِ أهميَّةُ التوعيةِ في علاقةِ الإنسانِ بالمالِ، وأنَّه يتأسَّسُ 

مَّ والائتمانِ عليه، بحيث يُصرهفُ فيما يرُضي اللهه ويُحقِ ق الخيره للإنسانِ والمجتمعِ دون إسرافٍ أو تقتيٍر، كما يظُهر الدوره المه
ا والفعَّاله في تكاتُفِ الجهاتِ الرسميَّةِ من جهاتٍ تعليميَّةٍ ورقابيَّةٍ وقضائيَّةٍ، وكذلك مؤسَّسات ا لمجتمع المدني ِ في التثقيفِ جدًّ

انهه للمجتمع، وسهن  الأنظمةِ التي تُحفهظ بها نعمةُ المالِ ويكثرُ بها المستفيدُ منها؛ شكراا لله )تعالى( واعترافاا له بالنعمةِ )سُبح
 وتعالى(.
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 الخاتمةُ والتوصياتُ 
 انتهى هذا البحثُ، بحهمْدِ اِلله تعالى، إلى النتائجِ التاليةِ:

 .: المرادُ بالهدْرِ الماليِ  هو صهرْفُ المالِ على وجهِ التَّبذيرِ والإسْرافِ في غير ما يعودُ على الفردِ أو المجتمعِ بالنَّفعِ أولاا 
 .ثانياا: أنَّ مشكلةه الهدْرِ الماليِ  أصبحهتْ ظاهرةا، لها تأثيرهُا الكبيُر في الواقعِ الاجتماعيِ  في الُأسهرِ في العصرِ الحاضرِ 

رَّمٌ، وأمَّا هدْرُ المالِ في المباحاتِ فهو يتصِفُ بالكراهةِ أو ثالثاا: أنَّ الهدْره الماليَّ إذا كان بصرْف المالِ في امحتهرَّم فهو مُحه 
 التَّحريِم على اختلافِ صُوهرهِ.

ٍ مالنَّفقةه على الزَّوجةِ، و النَّفقرابعاا: أنَّ  دُ بقدْرٍ معينَّ ا الواجبُ فيها الكفايةُ، ولا ةه على القريب لا تتحدَّ ن المالِ، وإنمَّ
ه العُرفُ إهداراا للمالِ فهو غيُر مقرٍ  يُـعهدُّ ما بذُِله في واجبِها إهداراا للمالِ شرعاا ولو كانه يراه المكلَّ  فُ كذلك، وما يعُدُّ

 شرعاا.
كاةه بنفسِه، وإنما تُسنهدُ نفقاتهُ عن طريقِ إعطاءِ خامساا: أنَّ المهدِره للمالِ إذا تسبَّبه إهدارهُ بفقرهِ فإنه لا يعُطى الزَّ 

 الزَّكاة لوليٍ  يقومُ بمصالحهِ أو يُشترهى له ما يحتاجُه.
ا  سادساا: يجونُ استبدالِ النَّقدِ الواجبِ في دفْعِ الزَّكاةِ بإخراجِ بدلِها عروضاا يحتاجُها الفقيُر لنفقاتهِ ونفقاتِ أسُرتهِ إذ

 راا للمالِ.كانه المستحِقُّ مُهدِ 
رُ عليه، فلا تصحُّ منه التصرفاتُ التي يُشترهطُ لها  سابعاا: أنَّ المهدِره للمالِ بشكلٍ كبيٍر ظاهرٍ أو كانه مُستمِرًّا يُحجه

 الرُّشدُ؛ حمايةا لأموالهِ ورحمةا به وبأسُرهتهِ.
 لناسِ الماديَّةِ والاجتماعيَّةِ.ثامناا: أنَّ الواجبه في الضِ يافةِ هو ما يعتادُ في بلدِ المضيفِ وأوضاعِ ا

 التَّوصياتُ:
 لهعهلِ ي أشيُر إلى بعض السُّبُلِ التي أراها تعز نُِ وقايةه المجتمعِ من الهدْرِ في المالِ، وتقُلِ لُ من حجمِها وهي ما يلي:

: نهشْرُ الثقافةِ الشَّرعيَّةِ في حقوقِ المالِ الواجبةِ في الخطابةِ والبرامجِ الإعلا ميَّةِ والتأليفِ، وبيانُ المفاهيمِ السليمةِ أولاا
 للاستهلاكِ في المؤسَّساتِ التربويَّةِ، وتعريفُ الناسِ بالموقفِ الشَّرعيِ  من الهدْرِ الماليِ . 

مرحلةِ ه منذُ ثانياا: العنايةُ ببرامجِ التدريبِ والتثقيفِ في آلياتِ الإنفاقِ الرشيدِ للمالِ، وكيفيَّةِ إحسانِ التصرُّفِ في
 ذلك بالدَّعايةِ لها في القنواتِ الدعويَّةِ والتربويَّةِ، وكذلك الصُّحُف والبرامج الإعلاميَّة.  الشَّبابِ، وتعزيزُ 

ثالثاا: قيامُ القدواتِ في المجتمع بتمثُّل مبادئ الإنفاقِ الرشيدِ، وعدمِ البذخِ والإسرافِ والمباهاةِ في المناسباتِ العامةِ 
 ا يرسِ خُ حِسَّ ترشيدِ الاستهلاكِ، ويقُلِ لُ الهوَُّةه بين الأوساطِ الاجتماعيَّةِ.والخاصةِ؛ مم  
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رابعاا: سهنُّ الأنظمةِ الحانمةِ التي تقفُ حائلاا أمامه الهدْرِ والإسرافِ، وتفعيلُها في الوسطِ التجاريِ  والماليِ ، ودعمُها 
 بالتطبيقِ الفعَّالِ.

رةِ بإعادةِ تونيعِها أو تأهيلِها أو تصنيعِها والاستفادةِ مِنْها  خامساا: إيجادُ وسائله وبرامجه  للانتفاعِ من الموادِ  المهده
 واستغلالِ ماليَّتِها مرةا أخرى لمن يستفيدُ منها في المجتمعِ.

 
 واللهُ الموفِ قُ 
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Abstract 

Financial drain in the family 

Its judgement and affects 

Juristic study 

Written by: Dr. abdellah Ahmed Romaih 

Associate professor of jurisprudence sharia and Islamic studies college , qassim university 

 

Praise to Allah, Lord of the worlds, and peace be upon prophet Mohammed his family and his 

companions.  

Shura cleanser assures the keep of money, and spends it on person's own benefit towards his religion 

and life. And forbid any mean that may cause damage or damages upon himself or others. The 

strongest mean, among all other means is commonly exist in the upper social class as well as in the 

lower one.Financial drain through profusion, in this research discussed as a phenomenon in the 

family and explain its existence and legal judgments. 

The researcher hopes that, this research will contribute in decreasing this phenomenon, God willing. 

The research explains what is meant by financial drain and its judgments which are representing in 

different faces. For example, the wife's financial drain. That's the overuse of money. Furthermore, 

the effect of financial drain on the family merit of Zakat.The research also, reveals the effect of 

financial drain on the hospitality, and the detention judgment of the financial drain. The research 

ends with the contemporary financial drain of the family.              
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ع  فهرسُ الماادري والمراجي
حكام شرح عمدة الأحكام، محتمد بن علي  القشيريِ  القوصيِ  المعروف بابن دقيق العيد )ت: إحكام الأ -1

 .1/322(، مطبعة السُّنَّة امحتمديَّة، ه702

مطبعة الحلب، القاهرة،  (،ه683ت: ) الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود، الموصلي ِ  -2
 .م1937 -ه1356

 .دار الكِتاب الإسلامي ِ  (،ه926ت: ) لزكريا بن محمد الأنصاري ِ  ،ح روض الطالبأسنى المطالب في شر  -3

، )ت:  -4 ين، عبد الرَّحمن بن أبي بكر بن محمد السُّيوطيِ  الأشباه والنَّظائر في قواعد وفروع فقه الشَّافعيَّة، لجلال الدِ 
 .م1990 -ه1411(، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى، ه911

، دار القلم، ط: الرابعة، أصول الاقتصا -5 ، لرفيق بن يونس المصريِ   م.2005 -ه1426د الإسلاميِ 

( لناصر بن عبد ه728اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت:  -6
 م.1999 -ه1419الكريم العقل، دار عالم الكتب، ط: السابعة، 

( حقَّقه وعلَّق عليه: خضر محمد خضر، دار ه450مد البغدادي  الماوردي  )ت: الإقناع، لأبي الحسن علي  بن مح -7
 .ـه1420إحسان للنشر والتونيع، طهران، ط: الأولى، 

تحقيق: محمد (، ه885ت: ) بن سليمان المرداوي ِ  الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف، لأبي الحسن، علي ِ  -8
 .ه1375ة، ط: الأولى، حامد الفقي، مكتبة السُّنَّة امحتمَّديَّ 

دار الكتاب  ه970شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم ت:  البحر الرائق -9
 الإسلامي، ط: الثانية

(، دار الكتب، ه794البحر امحتيط في أصول الفقه، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيِ  )ت:  -10
 م.1994 -ه1414ط: الأولى 
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دار  (،ه595ت: )بداية المجتهد ونّاية المقتصد، للقاضي أبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبِ   -11
 .م2004 -ه1425الحديث، القاهرة، 

 .م1986 -ه1406بدائع الصنائع، لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلميَّة، ط: الثانية،  -12

 .لأحمد بن محمد الصَّاوي، دار المعارف بلغة السَّالك لأقرب المسالك، -13

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبِ ، )ت:  -14
 م.1988 –ه1408(، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، ه520

، دار المنهاج، ط: تحقيق: قاسم بن محمد النوري ِ  (،ه558ت: ) بن أبي الخير العمراني ِ لأبي الحسين يحيى  ،البيان -15
 .م2000 -ه1421الأولى، 

المطبوع  (،ه897ت: )الشَّهير بالموَّاق  ،التاج والإكليل، لأبي عبد الله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ِ  -16
 .م1994 -ه1416في هامش مواهب الجليل، ط: الأولى، 

ين، عثمان بن علي  الزَّيلعي ِ  -17 المطبعة الكبرى الأميريَّة،  (،ه743ت: ) تبيين الحقائق شرح كنـز الدَّقائق، لفخر الدِ 
 .ه1313بولاق، ط: الأولى، 

لبنان، ط: الأولى  -(، دار الكتب العلميَّة، بيروته816التَّعريفات، لعلي  بن محمد بن علي  الجرجاني ِ )ت:  -18
 م.1983 -ه1403

( تحقيق: ه774سير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيِ  البصريِ  الدمشقيِ  )ت: تف -19
 م.1999 -ه1420سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتونيع، ط: الثانية، 

دار  (،ه852: لأحمد بن علي  بن حجر العسقلاني ِ )ت الكبير، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ِ  -20
 .م1989 -ه1419الكتب العلميَّة، ط: الأولى 

(، عالم الكتب، ط: الأولى، ه1031التوقيف على مهمات التعريف، لزين الدين عبد الرؤوف المناوي  )ت:  -21
 م.1990 -ه1410
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لبردوني، تحقيق: أحمد ا (،ه671ت: )القرطبِ   ن، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري ِ آالجامع لأحكام القر  -22
 .م1964 -ه1384وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصريَّة، ط: الثانية، 

 .، دار الفكرالأنهري ِ  جواهر الإكليل، لصالح بن عبد السميع الأبي ِ  -23

حاشية ابن عابدين المسماة حاشية رد امحتتار على الدر المختار، محتمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين  -24
 م.1992 -ه1412، دار الفكر، (ه1252الدمشقيِ  )ت: 

تحقيق: علي  محمد معوض،  (،ه450ت: ) بن محمد بن حبيب الماوردي ِ  يالحاوي الكبير لأبي الحسن، عل -25
 .م1999 -ه1419لبنان،  –وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى، بيروت

 تحقيق: محمد حجي (،ه684ت: ) لقرافي ِ لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير با ة،الذخير  -26
 .م1994، بيروت، ط: الأولى، وآخرون، دار الغرب الإسلامي ِ 

المكتب الإسلامي،  (،ه676ت: ) روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي نكريا محيي الدين بن شرف النووي ِ  -27
 .م1991 -ه1412تحقيق: نهير الشاويش، بيروت، ط: الثالثة، 

 .، دار الحديث(ه1182ت: ) صلة إلى بلوغ المرام، محتمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ِ سبل السلام المو  -28

ين الألباني ِ )ت:  -29  -ه1412(، مكتبة المعارف، ط: الأولى ه1420سلسلة الأحاديث الضعيفة، محتمد ناصر الدِ 
 م.1992

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء (، تحقيق: ه273سُنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينِ  )ت:  -30
 الكتب العربيَّة.

(، تحقيق: محمد عبد القادر ه458سُنن البيهقيِ  الكبرى لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن عليٍ  البيهقيِ  )ت:  -31
 م2003 -ه1424عطا، دار الكتب العلميَّة، ط: الثالثة، 

(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة ه385ت: سُنن الدارقطنِ ، لعلي  بن عمر الدَّارقطن  البغداديِ  ) -32
 .م2004 -ه1424الرسالة، ط: الأولى، 
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(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ه303سُنن النسائيِ  الصغرى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائيِ  )ت:  -33
 م.1986 -ه 1406مكتب المطبوعات الإسلاميَّة، ط: الثانية، 

(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ه275الأشعث بن إسحاق الأندي  السجستاني ِ )ت: السُّنن، لسليمان بن  -34
 صيدا. -الحميد، المكتبة العصريَّة

المطبوع  (،ه1201ت )الشرح الصغير لأقرب المسالك، لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد العدوي  الدَّردير  -35
 .في هامش بلغة السَّالك

دار إحياء التراث  (،ه676ت: ) ، لأبي نكريا محيي الدين بن شرف النووي ِ على صحيح مسلم شرح النووي ِ  -36
 .ه1392العربي، بيروت، ط: الثانية، 

(، تحقيق: محمد نهري النجار ه321شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويِ  )ت:  -37
 م.1994 -ه1414ومحمد جاد الحق، ط: الأولى، 

 -ه1414دار عالم الكتب، ط: الأولى،  (،ه1051)، لمنصور بن يونس البهوت  الحنبليِ  شرح منتهى الإرادات -38
 .م1993

 .بيروت –دار الفكر ،م1989 -ه1409شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، محتمد عليش،  -39

ه: د.مصطفى (، ضبطه ورقَّمه256صحيح البخاريِ ، لأبي عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري  الجعفيِ  )ت:  -40
 م.1993 -ه1414اليمامة، ط: الخامسة،  –ديب البغا، دار ابن كثير

(، تحقيق: محمد فؤاد عبد ه 261صحيح مسلم، لأبي الحسين، مسلم بن الحجاج القشيري  النيسابوريِ  )ت:  -41
اث العربيِ .  الباقي، دار إحياء الترُّ

(، وضهع حواشيه: ه543بد الله ابن العربيِ  )ت: عارضة الأحوذي  بشرح صحيح الترمذيِ ، لأبي بكر محمد بن ع -42
م، تونيع مكتبة عباس أحمد 1997 -ه1418جمال مرعشلي، دار الكتب العلميَّة، بيروت لبنان ط: الأولى، 

 البان.
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 (، دار إحياء التراث العربي، بيروت.ه855عمدة القاري، لأبي محمد محمود بن أحمد العينِ  )ت:  -43

ين، محمد بن محمود البابرت ية، لأاالعناية على الهد -44  .المطبوع في هامش فتح القدير (،ه786ت: )كمل الدِ 

 .ه1310الفتاوى الهنديَّة، دار الفكر، ط: الثانية،  -45

(، دار المعرفة، بيروت، ه852فتح الباري شرح صحيح البخاريِ ، لأحمد بن عليِ  بن حجر العسقلاني ِ )ت:  -46
 ه: محمد فؤاد عبد الباقي.، رقَّم كتبهه وأبوابهه وأحاديثه ه1379

ين، محمد بن عبد الواحد السيواسيِ  السكندريِ ، المعروف بابن الهمام الحنفيِ  )ت:  -47 فتح القدير، لكمال الدِ 
 (، دار الفكر.ه681

 .م1988 -ه1408القاموس الفقهي، للدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، ط: الثانية،  -48

(، مؤسسة الرسالة، ط: الثامنة، ه817مد بن يعقوب الفيرونآبادي )ت: القاموس امحتيط، لمجد الدين مح -49
 م.2005 -ه1426

(، تحقيق: ه463الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، النمريِ  القرطبِ  )ت:  -50
 م.1980 -ه1400محمد محمد المريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط: الثانية، 

(، تحقيق: كمال يوسف ه235ب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة )ت: الكِتا -51
 .ه1409الحوت، مكتبة الرُّشد، ط: الأولى، 

52- ( ،  .ه1402(، دار الفكر، ه 1051كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوت  الحنبليِ 

(، اعتنى به: نور الدين طالب، دار ه1188أحمد السفارينِ  )ت: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، محتمد بن  -53
 م.2008 -ه1429النوادر، ط: الرابعة 

 .ه1414بيروت ط: الثالثة،  –( دار صادر ه711، محتمد بن مكرم بن منظور الرويفعيِ  )ت: لسان العرب -54

ين، إبراهيم بن محمد بن عبد -55 الله بن محمد بن مفلح )ت:  المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق، برهان الدِ 
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 م.1980(، المكتب الإسلاميُّ، ه884

 .م1993 -ه1414، دار المعرفة، (490ت: )المبسوط، لأبي بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرخسيِ   -56

اث  -57 مجمع الأنّرُ في شرح ملتقى الأبُحر، لعبد الله بن محمد بن سليمان، المعروف بداماد أفندي، دار إحياء الترُّ
 .العربي ِ 

 .دار الفكر (،ه676ت: ) المجموع شرح المهذب، لأبي نكريا محيي الدين بن شرف النووي ِ  -58

، تحقيق: عبد الرحمن بن (ه728ت: )مجموع فتاوى ابن تيمية، لأبي العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  -59
  .م1995 -ه1416محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

محمد بن سعد الشويعر، دار  :ع وإشرافوع فتاوى ومقالات متنوعة، لسماحة الشيخ بن عبد الله بن بان، جمْ مجم -60
 .ه1421القاسم للنشر، 

 .م1994 -ه1415دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى،  (،ه179ت: ) للإمام مالك بن أنس الأصبحي ِ  ،المدونة -61

ب الإصلاح بونارة العدل "دراسة نظريَّة ميدانيَّة"، لعلي  بن المشكلات الأسريَّة وعلاجها من خلال جهود مكات -62
 م.2014 -ه1435عبد الله البدر، التدمريَّة، ط: الأولى، 

ين، أبي عبد الله، محمد بن أبي الفتح البعلي ِ  -63 المكتب  (،ه709ت: ) المطلع على أبواب المقنع، لشمس الدِ 
 .م1981 -ه1401الإسلاميُّ، 

يَّة والاقتصاديَّة في لغة الفقهاء، للدكتور: نزيه حماد، دار القلم، الدار الشاميَّة، ط: الأولى، معجم المصطلحات المال -64
 م. 2008 -ه1429

معجم لغة الفقهاء، محتمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيب، دار النفائس للطباعة والنشر والتونيع، ط: الثانية،  -65
 م.1988 -ه1408

دار الكتب العلميَّة ط:  (،ه977ت: )فاظ المنهاج، محتمد الخطيب الشَّربينِ  مغن امحتتاج إلى معرفة معاني أل -66
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 .م1994 -ه1415الأولى، 

ين، أبي محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيِ  )ت:  -67 (، مكتبة القاهرة، ه620المغن، لموفق الدِ 
 م.1968 -ه1388

(، تحقيق: صفوان بن ه502عروف بالراغب الأصفهاني ِ )ت: المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد، الم -68
 .ه1412محمد الداودي ، دار القلم، ط: الأولى، 

 .(، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكره395مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن نكريا القزوينِ  الرانيِ  )ت:  -69

ين، محمد بن  -70 ، المعروف بالزَّركشيِ  )ت: المنثور في القواعد، لأبي عبد الله، بدر الدِ  عبد الله بن بهادر الشَّافعيِ 
(، تحقيق: الدكتور: تيسير فائق أحمد محمود، من مطبوعات ونارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة في دولة ه794

 .ه1405الكويت، ط: الثانية، 

 .دار الكتب العلميَّة (،ه476ت:)لأبي إسحاق إبراهيم بن علي  الشيراني   ،المهذب -71

ضبط نصَّه وقدَّم له وعلَّق  ه 790، لأبي إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخمي  الشَّاطبِ ، ت: الموافقات -72
 م.1997 -ه1417عليه وخرَّج أحاديثه: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: الأولى، 

 م.2002 -ه1423ط: الأولى، الموسوعة الفقهيَّة، ونارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة في الكويت،  -73

، الأردن -هدي الإسلام ،رفعت محمد مرسي، موقف الإسلام من مشكلة الإسراف والتَّبذير في عالمنا الإسلامي -74
 .(م1992) 3,4، ع 37 مجلد

 نظريَّة العقد، لأبي العباس تقي  الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةه، الدمشقيِ  الحنبليِ  الحراني ِ  -75
(، تحقيق: محمد حامد فقي، ومحمد ناصر الدين الألباني ، مطبعة السُّنَّة امحتمديَّة، ط: الأولى، ه728)ت: 

 م.1949 -ه1386

ين، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الر مِليِ  )ت:  -76 (، دار ه1004نّاية امحتتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدِ 
 م.1984 -ه1404الفكر، بيروت، 
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(، حقَّقه وصنهع فهارسه: ه478لمطلب في دراية المذهب، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوين  )ت: نّاية ا -77
 م.2007 -ه1428عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط: الأولى، 

الزاوي (، تحقيق: طاهر ه606النهاية في غريب الحديث، لمجد الدين المبارك بن محمد ابن الأثير، الجزريِ  )ت:  -78
 م.1979 -ه1399ومحمود الطناحي، المكتبة العلميَّة، بيروت، 

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب، لعثمان بن أحمد النجدي، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، دار الصابوني، دار  -79
 .م1997 -ه1417البان، ط: الأولى، 

ين، عاية مع العناية والهداالهد -80 المطبوع  (،ه593ت: ) لي  بن أبي بكر المريغناني ِ ية شرح بداية المبتدي، لبرهان الدِ 
 .مع العناية

حقَّقه وعلَّق عليه: أحمد محمود إبراهيم،  (،ه 505ت: )الوسيط في المذهب، محمد بن محمد بن محمد الغزاليِ   -81
 .م1997 -ه1417ومحمد محمد تامر، دار السلام، ط: الأولى، 


